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ر شكر�وتقدي

مدنا بالقوة والعزم على مواصلةألھمنا الصبر والثبات وأنحمد اللهّ عز وجل الذي

نجاز ھذا العمل، فنحمدك اللھم ونشكرك على  إمشوارنا الدراسي وتوفیقھ لنا في 

.نعمتك وفضلك ونسالك البرى والتقوى

لىإنتقدم بجزیل الشكر، وخالص الثناء، وعظیم التقدیر والعرفان،

لتفضلھ بالاشراف على ھذا "یت وارث حمزة"أالاستاذ المشرف 

ن یكون ھذا العمل في صورةأالبحث وسعة صدره وعلى حرصھ 

ن یجزیھ عنا كل خیرأي نقص، نسال اللهّ أھھ كاملة لا یشو

قبل الاشراف على ھذا العمل البسیط، وعلى المجھودات التي بذلھا

عینناأجلنا، والنصائح والتوجیھات العظیمة، التي كان یضعھا نصب أمن 

.ھتمام إوھي تتبع ھذا البحث بكل 

وأن قریب ثراء ھذا البحث المتواضع سواء مإسھم في ألى كل من ساعدنا وإ

.بعید، كما نشكرك كل الاساتذة الذین رافقونا طوال مشوارنا الدراسي والبحثي



ا�داء

نا لها "نالها".أمن قال 

ن تكون،ألم تكن الرحلة قصیرة ولا ینبغي لها 

لم یكن الحلم قریبا ولا الطریق كان محفوفا بالتسهیلات،

لكني فعلتها ونلتها.

نظرأنا الیوم أوامتنانا، الذي بفضله ها الحمد للّه حبا وشكرا 

فتخر به.أصبح واقعا ألى حلما طال انتظاره وقد إ

مي""ألى ملاكي الطاهر، وقوتي بعد اللّه، داعمتي الاولى والابدیة إ

هدیك هذا الانجاز الذي لولا تضحیاتك لما كان له وجود، ممتنة لانأ

وض.ما یا خیر سند وعأاللّه قد اصطفاك لي من البشر

عطاني بلا مقابلألى من دعمني بلا حدود وإ

بي"."أ

لى من قیل فیهم:إ

{سنشد عضدك باخیك}

لى من مد یده دون كلل ولا ملل وقت ضعفيإ

دامك االله ضلعا ثابتا لي.أخي" "أ

ختي الكبرى"."أیامي أمان أمنت بقدراتي وآلى من إ

ختي الصغرى"."ألى من تذكرني بقوتي وتقف خلفي كظلي إ

Saoussam



ن كانت مستحیلة، كانت دروبا قاسیةألقد نلتها وعانقته الیوم مجدا عظیما بعد 

وطرقا قاسیة خسرت بها الكثیر ولكني وصلت الحمد االله حبا وشكرا

نضر لنفسيأسمي الغایات إدركت أالحمد االله الذي بفضله 

لى معجزته.إولنجاحي كالذي ینضر 

فتخر به.أصبح واقعا أانتظاره، تحقق بفضل االله ولى الحلم الذي طال إ

لى كل من سعى معي لاتمام هذه المسیرةإولا ثم أهدي هذا النجاح لنفسي أ

دمتم لي سندا طوال العمر.

لى من لا ینفصل اسمه عن اسمي ذلك الرجل العظیم الذي علمني الحیاة باجمل شكلإ

لدي الغالي".نارت لي طریقي "واألى الشمعة التي إصانع قوتي 

قدامها وسهلت لي الصعوبات و ألى الدائمة الأولى بحیاتي التي جعل االله الجنة تحت إ

مي نور حیاتي" رحمها االله."أالشدائد بدعائها سر وقوفي الیوم هنا معلمتي الأولى 

ختي"."ألى سندي الدائم في هذه الحیاة إ

Wassila
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مقدمة

بدایة نقول أن الفساد بمعناه الواسع هو إعطاء ما لا یملك لمن لا یستحق، ولهو عدة 

صور نذكر منها الفساد المالي والإداري والذي نعني به إستخدام المنصب العام لتحقیق مكاسب 

روعة، لذا یعتبر موضوع الفساد في التسییر العمومي من المواضیع الحساسة خاصة وغیر مش

التي إهتمت بها الإتفافیات الدولیة العالمیة والإقلیمیة من جهة، والقوانین الداخلیة في مختلف 

دول العالم من جهة أخرى، والتي من بینها الجزائر حیث على نفس المنهاج أصدر المشّرع 

الأحكام القانونیة التي تحد من هذه الظاهرة خاصة عندما یتعلق الأمر الجزائري مجموعة من

بمیدان الصفقات العمومیة، لاسیما إجراءات تنظیم الطلب العمومي وحمایة العام من خلال 

ترشید إنفاقه.                                                   

یعتبر مجال الصفقات العمومیة أكثر المجلات التي مسها الفساد الإداري والمالي 

بإعتبارها من أهم القنوات المستهلكة للأموال العامة وتعد من الوسائل الهامة في تلبیة الطلبات 

العمومیة وخدمة الصالح العام، فمن هنا یظهر إرتباط الصفقة العمومیة بالمال العام كیف لا؟ 

قة عمومیة أعطاها المشّرع أهمیة خاصة وخصها عن بقیة النفقات العمومیة بقانون وهي نف

خاص ینظمها، فإذا ما أسیئ إستغلالها عن طریق الإتجار بها أو الإخلال بواجب النزاهة فیها 

كنا أمام صفقات مشبوهة ترتب عنها أضرار خطیرة وتكمن خطورتها في كون الحق المعتدي 

ونزاهة الوظیفة العامة، حیث یستغل الموظف العمومي مركزه القانوني علیه هو المال العام

للإخلال بالسیر الحسن والنزیه للوظیفة العامة وهذا عن طریق إستغلال نفوذه وإخلاله بمبادئ 

التنظیم والمنافسة بقبضه عمولات مقابل إرساءه الصفقة، وكثیرا ما یعمل المسؤولون المشرفون 

مومیة أو تنفیذها إلى تلقي رشاوي وعمولات بغرض تخصیص الصفقة على إرام الصفقات الع

لمتعاقد على حساب الآخر، مما یجعل هؤلاء المسؤولون ملزمین عند تقدیر الصفقة على الأخذ 

في الحسبان تكالیف الرشاوي، الأمر الذي یؤدي إلى إرتفاع المبالغ المخصصة لهذه المشاریع 

خزینة العامة وعلى التنمیة عموما التي ترصد لها الدولة دون وجه حق مما یعود سلبا على ال

أموال طائلة.                       
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ولقد عرفت الجزائر في السنوات الأخیرة تزایدا ملحوظا في ظاهرة الفساد الإداري والمالي 

على إتفاقیة الأمم المتحدة المتعلقة 2004في المؤسسات العمومیة، لذا صدقت الجزائر سنة 

، بهدف المشاركة في التعاون الدولي الرامي لمكافحة هذه 20031بمكافحة الفساد لسنة 

طیرة، والتي إفتكت بالإقتصاد الوطني وعطلت مشاریع التنمیة في البلاد.     الظاهرة الخ

وبما أن الصفقة العمومیة تعتبر وسیلة أساسیة لتجسید البرامج التنمویة وتتعلق أساسا بحجم 

الإنفاق العام، فإنها بذلك تشكل مجالا خصبا تطلها ظاهرة الفساد لاسیما أنها عقود إداریة 

انیة الدولة ومن في حكمها، حیث ظهر للعیان أن هناك الكثیر من التجاوزات ممولة بمیز 

القانونیة التي طالت هذه العقود والتي حتما أدت إلى إهدار المال العام وتبدیده، مما دفع كل 

ذلك المشّرع الجزائري إلى إستصدار مجموعة من النصوص التشریعیة والتنظیمیة الهادفة إلى 

مومیة من هذه الظاهرة.                               حمایة الصفقة الع

المتعلق 2006فیفري 20المؤرخ في 01-06وكتفصیل لذلك تم إصدار القانون رقم 

، والذي أولى فیه المشرع مكانة خاصة للوقایة من الفساد 2بالوقایة من الفساد ومكافحته

الجزائري عدل أكثر من مرة تنظیم ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة، كما أن المشّرع 

م صدور المرسوم الرئاسي رقبة ظاهرة الفساد، و الصفقات العمومیة لیعزز أكثر آلیات محار 

تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات تضمنالذي 2015سبتمبر 15المؤرخ في 15-247

مكافحة״ائري مواد تناول فیه المنظم الجز 06، حیث خصص فیه فصلا كاملا به 3المرفق العام

المصادق علیها بتحفظ بموجب 2003أكتوبر31إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل جمعیتها العامة -1

.2004أفریل 19الصادر في ، 26، ج. ر، عدد04ـ128المرسوم الرئاسي رقم 

مؤرخ في 14یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج.ر، عدد 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 01-06قانون رقم -2

سبتمبر 01في مؤرخ50، ج.ر، عدد 2010أغسطس سنة 26مؤرخ في 05ـ10، متمم بقانون رقم 2006مارس سنة 08

أغسطس 10مؤرخ في 44، ج.ر، عدد 2011أغسطس سنة 02مؤرخ في 15ـ11، معدل و متمم بقانون رقم 2010سنة 

.2011سنة 

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر16مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -3

.2015سبتمبر20في العام، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد، الصادرة 
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الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات 12-23خرها صدور القانون رقم آ، وكان ״الفساد

.1العمومیة

وبعد معالجتنا لهذا الموضوع یمكن لنا إستظهار الأهمیة العلمیة لهذه الدراسة، وذلك 

ستظهار وذلك في إبراز جهود الحكومة الجزائریة والرامیة إلى الوقایة من ظاهرة الفساد في إ

الإداري ومكافحته في شتى المجالات لاسیما میدان الصفقات العمومیة.                       

أما الأهمیة العملیة لهذا الموضوع فتندرج في توفیر ثقافة قانونیة واسعة للأعوان 

ي مجال الوقایة من الفساد ومكافحته، خاصة إحاطتهم بجمیع الأفعال التي جرمها العمومیین ف

المتعلق بمكافحة الفساد وكذلك الهیئات الوطنیة التي تتناوله محاربة هذه 01-06القانون رقم 

الظاهرة، ونخص بالذكر عندما نتناول میدان الصفقات العمومیة الآمریین بالصرف وأعضاء 

اخلیة والخارجیة والوصائیة، أي بصفة عامة جمیع الأعوان العمومیین لجان الرقابة الد

المتدخلین في مجال الصفقات العمومیة.                                    

الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الصفقات ״وما دفعنا إلى إختیار الموضوع  

تتمثل في أسباب موضوعیة یمكن إجازها في :، ״12-23العمومیة على ضوء القانون رقم 

إن موضوع  الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الصفقات العمومیة لم یفرد بدراسة -

معمقة، رغم كونها تحتل مكانة هامة في بناء دولة القانون والمؤسسات.              

لتنمیة البنیة التحتیة وتسارع وتیرة اإن تطور الذي تشهده معظم دول العالم تتمثل في حجم-

في شتى المجالات، وبما أن الصفقة العمومیة هي الوسیلة لتنفیذ تلك المشاریع، فإنه ینبغي 

على دارس القانون حمایة هذه العقود من ظاهرة الفساد الإداري. 

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة،ج.ر.ج.ج.د.ش، 2023أوت 05، المؤرخ في 12ـ23القانون رقم -1

.2023أوت 06، الصادر في 51عدد
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أما السبب الذاتي فیكمن في رغبتنا في دراسة هذا الموضوع، كونه أنه: 

مباشرة بتخصص دراستنا في الطور الثاني ماستر.مرتبط -

كذلك یعتبر من أهم موضوعات القانون الإقتصادي.-

كثرة الفساد في مجال الصفقات العمومیة.-

وبعد أن وقع إختیارنا لهذا الموضوع، حاولنا من خلال دراستنا الإجابة على الإشكالیة 

لیات مكافحة الفساد الإداري في مجال إلى أي مدى وفق المشرع في رصد أهم آ״التالیة 

״الصفقات العمومیة؟

وبعد عرضنا لهذه الإشكالیة فإن معالجتها الإجابة على بعض التساؤلات المتفرعة عنها، 

مثل: 

ما هي أهم التدابیر الوقائیة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة، والتي جاء -ـ

ق بالوقایة من الفساد ومكافحته؟المتعل01-06بها القانون رقم 

ما هي أهم التدابیر الوقائیة من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومیة، والتي جاء -ـ

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 247-15بها المرسوم الرئاسي رقم 

العام؟

صفقة الوصائیة دورا مهما في حمایة الهل كان فعلا للرقابة الداخلیة والخارجیة وكذلك الرقابة-

العمومیة من ظاهرة الفساد الإداري؟

وكمعالجة بسیطة لإشكالیة الموضوع وما تفرع عنها من تساؤلات، تم إعتماد المنهج 

الوصفي التحلیلي لكون أن الموضوع متصل بعدة نصوص قانونیة وتنظیمیة واجب تحلیلها 

ذلك فإن هذا المنهج یساعدنا في دراسة بعض مع بعض المقارنات في متنها، فضلا عن
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الأبعاد النظریة والتطبیقیة التي تناولها الفقه والقضاء والتشریع، قصد وضع مجموعة من 

التدابیر الوقائیة من الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة وتفصیل أحكام مكافحته.  



الآليات الوقـائية لمكافحة الفساد الإداري  

في مجال الصفقـات العمومية
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ات�العمومي:�الفصل��ول ري����مجال�الصفق ليات�الوقائية�لم�افحة�الفساد��دا ة�

رع المواضیع التي أولاها المشیعتبر موضوع الفساد في الصفقات العمومیة من أبرز 

الجزائري بمكانة خاصة، على اعتبار أن الصفقات العمومیة هي عقود ممولة بمیزانیة الدولة، 

حیث ظهر إلى العیان أن هناك الكثیر من التجاوزات القانونیة في مجال الصفقات العمومیة 

ساد ومیة   مسرحا للفالتي تؤدي إلى إهدار وتبدید المال العام، حیث أصبحت الصفقات العم

وجرائم متعددة، هذه الأخیرة أخرجت الصفقة العمومیة من الإطار القانوني الذي یجب أن تقوم 

، وبسبب انتشار الجرائم المتعلقة بالصفقات ألزم المشرع الجزائري ضرورة اتخاذ إجراءات 1علیه

فراغ یة بهدف سد الللوقاریمة حیث أولى أهمیة ومكانة خاصةكفیلة للحیلولة دون وقوع الج

مومیة الصفقات العالقانوني الذي منه تنفذ جرائم الصفقات العمومیة، سواء من خلال قانون

، كما أنشأ هیئات وأجهزة إداریة یغلب علیها الطابع المبحث الأول)(و قانون مكافحة الفسادأ

ي بعض فالوقائي من الفساد ومكافحته بصفة عامة، یندرج ضمن اختصاصها بصفة مباشرة 

الأحیان وبصفة  غیر مباشرة في بعض الأحیان الأخرى مهمة الوقایة من الفساد في مجال 

.2(المبحث الثاني)الصفقات العمومیة

مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص لیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات ،آشهیناز، ـ جلود هیام، مزعاش1

.45، ص2022قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 

ذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص داري في مجال الصفقات العمومیة، مـ منجور میلود، الوقایة من الفساد الإ2

.44، ص2015لعلوم السیاسیة، جامعة إبن خلدون، تیارت، علوم إداریة، كلیة الحقوق و ا
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المبحث الأول:

الإجراءات الوقائیة من الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة

المال ر ارة العامة وحسن سیلمرافق والإدأراد المشرع الجزائري الحفاظ على السیر الحسن ل

العام، فاتخذ نصوصا تتعلق بالوقایة من الجریمة، حیث یبدو أنه لاینتظر وقوع الجریمة لیتدخل 

لأنه في كثیر من الأحیان وفي مثل هذه الجرائم، إذا وقعت فإن أضرارها قد تكون كبیرة 

، 1یمةلة دون وقوع الجر ووخیمة، لذلك عمد المشرع الجزائري إلى اتخاذ إجراءات كفیلة بالحیلو 

عتبر الوقایة تحیث حیث یجب البحث عن الأسباب الحقیقیة للإجرام والدوافع المؤدیة لاقترافها. 

من جرائم الصفقات من أهم الآلیات التي عمل المشرع الجزائري على تكریسها عن طریق رصد 

إلى التدابیر الوقائیة منوجب علینا التطرق ي ، وبالتال2مجموعة من الأحكام الإجرائیة الوقائیة

، والتطرق إلى الإجراءات الوقائیة (المطلب الأول)الفساد في ظل قانون الصفقات العمومیة

.(المطلب الثاني)في ظل قانون الوقایة من الفساد ومكافحته

المطلب الأول:

التدابیر الوقائیة من الفساد في ظل قانون الصفقات العمومیة

الصفقات العمومیة بصفتها المحرك الأساسي ة التي تكتسیهانظرا للأهمیة البالغ

قابیة تعین إحاطتها بآلیات ر ،لاعتبارها المجال الأكثر عرضة للفسادللمشاریع الاقتصادیة

مكثفة، حیث فرض المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة على الإدارة الالتزام بالقواعد 

لرقابة لكرس صور شتى ما ،ك(الفرع الأول)لصفقة العمومیةالتي تقوم علیها إجراءات إبرام ا

لرقابة اوالمساواة والنزاهة، وتشمل قصد التأكد من احترام المصلحة المتعاقدة لمبادئ المنافسة

.44ـ منجور میلود،مرجع سابق، ص1

هادة الجزائري، مذكرة لنیل شداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في القانونـ بن بشیر وسیلة،ظاهرة الفساد الإ2

العلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، داریة، كلیة الحقوق وجراءات الإفي القانون، فرع قانون الإریستماج

.124، ص2013
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ة التي لرقابة الإداریة الخارجیاذاالإداریة الداخلیة التي تتم على مستوى المصالح المتعاقدة، وك

، وفي الأخیر السلطة الوصائیة ممثلة في 1تكریس قواعد الشفافیةتكتسب أهمیتها الخاصة في

.الفرع الأول)(الیةالتحقیق من مطابقة الصفقات التي تبرمها المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعّ 

القواعد الخاصة بإبرام الصفقات العمومیةالفرع الأول:

ددة الإدارة إتباع إجراءات محفرض المشرع الجزائري في قانون الصفقات العمومیة على 

، وتتمثل هذه الإجراءات 2عند إبرام وتنفیذ الصفقة العمومیة بهدف الوقایة من ظاهرة الفساد

علان ، الإ(ثانیا)، تحدید طرق إختیار المتعامل المتعاقد(أولا)أساسا في إعداد دفتر الشروط

.(ثالثا)عن الرغبة في التعاقد

أولا: الإعداد المسبق لدفتر الشروط

دفتر الشروط المتعلق بالصفقة العمومیة هو عبارة عن وثیقة رسمیة تضعها    المصلحة 

المتعاقدة بإرادتها المنفردة، إذ تحدد بموجبها سائر الشروط المتعلقة بقواعد المنافسة بمختلف 

ا وشروط المشاركة فیها وكیفیات إختیار المتعاقد معها، إستنادا لما ورد في نص المادة جوانبه

الذي یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات 12–23الفقرة الأولى من القانون رقم17

دفاتر الشروط قبل الشروع في أي إجراء للدعوة إلى "تعدّ العمومیة، حیث جاء فیها :

.3"المنافسة

حتوى ملم یتوقف المشرع عند ضرورة الإعداد المسبق لدفاتر الشروط بل بینّ حیث

هذه الدفاتر في قانون الصفقات العمومیة، إذ أن هذه الدفاتر یجب أن تتضمن مایلي:

لیات حمایتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، آـ بلعید المختار، الفساد في مجال الصفقات العمومیة و 3

.71، ص2016كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مستغانم،

.130، ص2007لقانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، دار هومة، الجزائر،حسن، الوجیز غي اأبوسقیعة-1

.، مرجع سابق12ـ23القانون رقم من 17المادة -3
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دفاتر البنود الإداریة العامة المطبقة على الصفقات العمومیة للأشغال واللوازم والدراسات -

؛علیها بموجب مرسوم تنفیذيلموافق والخدمات، ا

دفاتر التعلیمات التقنیة المشتركة التي تحدد الترتیبات التقنیة المطبقة على كل الصفقات -

العمومیة المتعلقة بنوع واحد من الأشغال أو اللوازم أو الدراسات أو الخدمات، الموافق علیها 

؛لمعنيمومیة أو بقرار من الوزیر ابموجب مقرر من مسؤول الهیئة الع

؛1دفاتر التعلیمات الخاصة التي تحدد الشروط الخاصة بكل صفقة عمومیة-

یتضح من خلال هذه المادة أن دفاتر الشروط التي تبرم وتنفذ  وفقها العقود، یتعین 

إعدادها بعد إكتمال الدراسات القبلیة للمشروع و قبل الإعلان عن العقد أو الصفقة، حیث یقول 

ار" بأن دفاتر الشروط تعتبر جزء من العقد نفسه إذا ما تضمنت شروطا الأستاذ "عوابدي عم

إستثنائیة غیر مألوفة في عقود القانون الخاص، و یضیف بأنها عناصر منشأة للصفقات 

العمومیة وأنها عقود مكتوبة معدة مقدما تشمل على شروط العقود الإداریة المتعلقة بإبرامها 

.2وتنفیذه

تیار المتعامل المتعاقدثانیا: تحدید طرق إخ

المتعلق بالصفقات العمومیة:12-23الفقرة الأولى من القانون رقم 52حسب المادة 

94تختص المصلحة المتعاقدة بإختیار المتعامل المتعاقد، مع مراعاة تطبیق أحكام المادتین«

.3من هذا القانون المتعلقة برقابة الصفقات العمومیة"96و

.، مرجع سابق12ـ23من القانون رقم 17المادة -1

ول، جسور للنشر و ، القسم الأ247ـ51رقمبوضیاف عمار، شرح تنظیم الصفقات العمومیة طبقا للمرسوم الرئاسي-2

.278، ص2017، الجزائر 06التوزیع، طبعة 

.، مرجع سابق12ـ23من القانون رقم 52المادة -3
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"...لا یمكن لمتعهد أو مترشح، بمفرده أو فإنه:4و3الفقرتین من 44حسب المادة و 

في إطار تجمع، تقدیم أكثر من عرض واحد لكل إجراء من إجراءات الصفقة العمومیة.

.1لا یمكن لأي شخص أن یمثل أكثر من متعهد أو مرشح واحد لنفس الصفقة العمومیة"

لمتعاقدة عند إختیارها لأحسن من نفس القانون أن:" المصلحة ا53وتوضح في المادة 

عرض من حیث المزایا الإقتصادیة تستند إلى عدة معاییر منها معیار الجودة والسعر إذا سمح 

موضوع الصفقة بذلك، كذلك یجب أن تكون معاییر إختیار المتعامل المتعاقد مرتبط بموضوع 

دعوة الخاص بالالصفقة ویجب أن تكون غیر تمییزیة ومذكورة إجباریا في دفتر الشروط 

.2للمنافسة، وأن یكون نظام تقییم العروض التقنیة ملائما مع طبیعة كل مشروع وأهمیته

ثالثا: الإعلان عن الرغبة في التعاقد 

في إطار الوقایة من احتكار تكلیف متعامل متعاقد واحد بإبرام الصفقات العمومیة، ألزم 

ها في التعاقد وجوبا وفقا للطرق المنصوص علیالمشّرع الجزائري الإدارة بالإعلان عن رغبتها 

في قانون الصفقات العمومیة، اشترط المشّرع الجزائري الإعلان عن الرغبة في التعاقد عن 

بالنص 12-23من القانون رقم 46طریق الإشهار الصحفي وجوبا وهذا ما أكدته المادة 

ل لنشرة الرسمیة لصفقات المتعامیكون اللجوء إلى الإشهار إلزامیا عن طریق ا«على ما یلي:

العمومي، وعن طریق الصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونیة المعتمدة، بالنسبة لأشكال 

من هذا القانون،عند الإقتضاء .42و39إبرام الصفقات العمومیة المذكورة في المادتین 

للصفقاتیكون اللجوء إلى الإشهار إلزامیا أیضا عن طریق البوابة الإلكترونیة

العمومیة، وفق الشروط التي تحدد بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة بالنسبة لأشكال 

.، مرجع سابق12-23من القانون رقم 44ـ المادة 1

.، مرجع سابق12-23من القانون رقم 53نظر المادة أـ 2
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من 18الإبرام المذكورة أعلاه، بما في ذلك إجراء الإستشارة المنصوص علیه في المادة 

.1القانون"هذا

المذكورة أعلاه، نلاحظ أن المشّرع الجزائري ألزم على 46من خلال نص المادة 

المصلحة المتعاقدة الإعلان عن هذه الصفقات عن طریق الصحافة المكتوبة، ویتم نشرها في 

جریدتین رسمیتین واحدة باللغة الوطنیة وواحدة باللغة الأجنبیة، و ینشر إجباریا في النشرة 

العمومي و على الأقل في جریدتین یومیتین موزعتین على المستوى الوطني، الرسمیة للمتعامل 

كما نص أیضا على الإعلان عن طریق البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة، موقع الإدارة 

الإلكتروني.                                                                                               

من خلال دراستنا لهذه النصوص القانونیة، نلاحظ أن المشّرع الجزائري سواء 

في الإعداد المسبق لدفتر الشروط، طرق إختیار المتعامل المتعاقد، أو الإعلان عن الرغبة 

الذي 247ـ15في التعاقد، أبقى على نفس الأحكام المنصوص علیها في المرسوم الرئاسي رقم 

، حیث نرى بالنسبة لطرق 2لصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام (الملغى)یتعلق با

إختیار المتعامل المتعاقد نص على معیارین فقط هما معیار الجودة و السعر، في القانون 

منه نص على عدة معاییر منها: النوعیة،آجال 78مقارنة بالمرسوم الملغى في المادة 12ـ23

التنفیذ أو التسلیم.  

الرقابة الإداریة على مشروعیة إبرام الصفقة العمومیة:الفرع الثاني

امتدادا إلى سلسلة القیود التي تضبط عمل المصالح المتعاقدة في إبرامها للصفقات 

العمومیة و ضمانا لتحقیق احترام قواعد إبرام الصفقات و مبادئها، حرص المشرع على فرض 

.، مرجع سابق12-23من القانون رقم 46المادة -1
)الملغي جزئیا.(، مرجع سابق247-15المرسوم الرئاسي رقم -2
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، تجسیدا 1ضوابط وجب التصرف في حدودها لمكافحة الفساد الإداري و تحقیقا للمصلحة العامة

مشّرع على الرقابة الإداریة للصفقات ضمن الباب الخامس من قانون لهذا الغرض نص ال

94المتعلق بالصفقات العمومیة تحت عنوان "رقابة الصفقات العمومیة"، في المادة 12ـ23

تخضع الصفقات العمومیة التي تبرمها المصلحة المتعاقدة للرقابة «منها التي تنص على: 

تمارس على كل الصفقات العمومیة مهما كان نوعها المنصوص علیها في هذا القانون التي 

.2في شكل رقابة داخلیة و رقابة خارجیة و رقابة الوصایة"

حیث أخضعها القانون للوقایة من الفساد قبل دخولها حیز التنفیذ و بعده، تمارس هذه 

، وفي ا)(ثانی، و كذا الرقابة الإداریة الخارجیة(أولا)الرقابة في شكل الرقابة الإداریة الداخلیة

الأخیر الرقابة الوصائیة (ثالثا).                                                                                    

أولا: الرقابة القبلیة الداخلیة للصفقات العمومیة                                                      

انون الصفقات العمومیة على الإدارة العمومیة إتباع فرض المشّرع الجزائري في ق

بهدف الوقایة من مظاهر الفساد و ذلك بالفرض وتنفیذ الصفقةإجراءات محددة، عند إبرام 

رقابة إداریة على عقودها متمثلة في رقابة داخلیة إداریة قبلیة، حیث خصّها المشرع في المادة 

.3الذي یحدد القواعد العامة للصفقات العمومیة12ـ23الفقرة الأولى من القانون رقم 96

ري، لیات مكافحته في التشریع الجزائآنیس، الفساد المالي والإداري  في مجال الصفقات العمومیة و أزغدالو بدر الدین -1

بلقاید، بي بكرأجامعةالماستر في الحقوق، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مذكرة لنیل شهادة

.54، ص2016تلمسان، 

.، مرجع سابق12ـ23من القانون رقم 94المادة -2

.، مرجع سابق12ـ23من القانون رقم 96المادة -3
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بأنها رقابة ذاتیة قبلیة تمارسها السلطة الإداریة بنفسها على نفسها، من ترفحیث عّ 

.1ووسائل معالجتهأسبابهأجل منع 

تمارس الرقابة الداخلیة على الصفقات العمومیة عن طریق لجان مستحدثة لدى حیث 

رقابة تخضع لها الصفقة العمومیة تهدف إلى التحقق من مطابقة وهي أولالمصلحة المتعاقدة، 

.2بهاوالتنظیمات المعمولالصفقة للقوانین 

في إطار «:تنصالسالف الذكر12ـ23من القانون رقم 96نص المادة باستقراءو 

الرقابة الداخلیة، تحدث المصلحة المتعاقدة، لجنة دائمة واحدة أو أكثر، تسمى لجنة فتح 

.3وتقییم العروض"الأظرفة

وتقییم العروض كآلیة للرقابة الداخلیة                                      ـ لجنة فتح الأظرفة1

،تعتبر هذه اللجنة أول هیكل رقابي على الصفقات العمومیة في أول مراحلها قبل التعاقد

س الأساحیث نجدأجل إضفاء النزاهة على المراحل الإجرائیة للصفقة العمومیة،وذلك من

.السالفة الذكر96المادة فينصالقانوني لهذه اللجنة 

تزول، لیست لجنة مؤقتة تكلف بمهمة و وتقییم العروضلجنة فتح الأظرفةن أحیث نستنتج 

اللجنة لا یعني بحال من الأحوال تضمنها لقائمة محددة ، و دائمیةودائمةبل هي لجنة ثابتة 

غیر قابلة للتعدیل، بل یجوز إدخال تعدیلات علیها من حیث التشكیلة بین فترة و أخرى 

.4بموجب مقرر من مسؤول المصلحة المتعاقدة

، مذكرة 247ـ15داري في مجال الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي لیات مكافحة الفساد الإآخوالدي زین الدین، -1

م آداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، إلنیل شهادة الماستر فیالحقوق، تخصص منازعات 

.44، ص2016البواقي، 

.152بن بشیر وسیلة، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق12ـ23من القانون رقم 96المادة-2

، 03، العدد04د، المجلمجلة المفكر للدراسات القانونیة و السیاسیة، "آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة"ناصري ربیعة،-3

.115، ص2021جامعة طاهري محمد، بشار، 
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وتقییم العروضـ أ ـ رقابة لجنة فتح الأظرفة1

لجنة دائمة واحدة تنشئها المصلحة ة الداخلیةخّول المشرع الجزائري مهمة الرقابلقد 

تكلف بإعداد تقریر تحلیل العروض لحاجات فتح الأظرفةظرفة وهي لجنة فتح الأالمتعاقدة،

وتقییم العروض، من أجل معالجة مشكلة تراكم الملفات على مستوى اللجنة وضمان الفعالیة 

ا داء هذه اللجنة وضع المشّرع الجزائري مجموعة من أجل فعّالیة أ، ومن 1في عمله

و تقییم العروض تتمثل في:                              لجنة فتح الأظرفةعضاء أشروط لاختیارال

12ـ23من القانون رقم96الكفاءة في أعضاء اللجنة: المشّرع یؤكد في نص المادة -

، و بحكم أنها لجنة داخلیة فهم یتبعون جمیعا للمصلحة المتعاقدة، فلا 2كفاءتهم""...یختارون ل

.3ةتضم عضوا خارجیا، و لكل إدارة أعضاء مؤهلون تستعملهم عند الحاج

تبعیة أعضاء اللجنة للمصلحة المتعاقدة: إشترط المشّرع تبعیة الأعضاء للجنة، و هذا ما -

تي تنص على"...تتشكل هذه اللجنة من موظفین مؤهلین من نفس القانون ال96أكدته المادة 

تابعین للمصلحة المتعاقدة..."، لیتم القضاء على ظاهرة تعیین الأعضاء من خارج المصلحة 

لأهداف لا تتعلق بالمصلحة العامة، بقدر ما ترتبط ببعض الأهداف الضیقة للمشرفین على 

دها بعض المؤسسات الخاضعة في إبرام المصالح المتعاقدة، و هذه الظاهرة التي كانت تشه

عقودها بقانون الصفقات العمومیة، حیث یتم تعیینها بموجب مقرر حسب الإجراءات المعمول 

بها كما أن المشّرع لم یقم بتحدید عدد أعضاء اللجنة بل ترك هذه النقطة لتقدیر الإدارة حسب 

.4أهمیة الصفقة

لإداریة و امجلة العلوم ، "میة في التشریع الجزائريالرقابة الإداریة على الصفقات العمو "بو عمرة، علیوة كمال،هشام محمد أ-1

.76ص2015، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي،01، العدد01، المجلدالمالیة

.، مرجع سابق12ـ23من القانون رقم 96لمادة نظر اأـ2

.116-115صص.ناصري ربیعة، مرجع سابق، -3

.مرجع سابق12ـ23من القانون رقم 96لمادةنظر اأ-4
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عروضتقییم الو ـ أـ مهام لجنة فتح الأظرفة2

نه لم ینص على مهام لجنة فتح أنلاحظ 12-23رقم القانوننصوص ءاستقرابـ

إلى رجوعولذلك بالوذلك لغیاب النصوص التنظیمیة لهذا القانون،،ظرفة وتقییم العروضالأ

السالف 12ـ23من القانون رقم 112، و ذلك إستنادا للمادة 247ـ15المرسوم الرئاسي رقم 

من تدخل ض"تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون، و تبقى الأحكامتنص على:الذكر التي 

المجال التنظیمي ساریة المفعول إلى غایة نشر النصوص التنظیمیة الجدیدة المتخذة تطبیقا 

.1لأحكام هذا القانون"

ة أو خلال مرحلتتمتع بعدة مهام سواء خلال مرحلة فتح الأظرفةن هذه اللجنة أنجد 

تقییم العروض، و یمكن تلخیص أهمها فیمایلي:                                         

خلال مرحلة فتح الأظرفة تتمثل المهام في:                                                         

تثبیت صحة تسجیل العروض.-

تقوم بإعداد قائمة المترشحین أو المتعهدین حسب ترتیب تاریخ وصول أظرفة ملفات ترشحهم -

روضهم مع توضیح محتوى و مبالغ المقترحات و التخفیضات المحتملة.أو ع

إعداد قائمة الوثائق التي یتكون منها كل عرض.-

توقیع بالحروف الأولى على وثائق الأظرفة المفتوحة التي لا تكون محل طلب استكمال.-

ي یجب ، والذتحرر محضر أثناء إنعقاد الجلسة الذي یوقعه جمیع أعضاء اللجنة الحاضرین-

أن یتضمن التحفظات المحتملة المقدمة من قبل أعضاء اللجنة.

.، مرجع سابق12ـ23من القانون رقم 112لمادة نظر اأ-1
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دعوة المترشحین أو المتعهدین عند الإقتضاء كتابیا عن طریق المصلحة المتعاقدة، إلى -

إستكمال عروضهم التقنیة تحت طائلة رفض عروضهم، بالوثائق الناقصة أو غیر الكاملة 

.1المطلوبة

و  خلال مرحلة تقییم العروض تتمثل المهام فیما یلي:                                                

إقصاء الترشیحات و العروض غیر المطابقة لمحتوى دفتر الشروط المعد طبقا لأحكام  هذا -

ي،لا ولأالمرسوم أو لموضوع الصفقة، و في حالة الإجراءات التي لا تحتوي على مرحلة إنتقاء

تفتح أظرفة العروض التقنیة و المالیة و الخدمات، عند الإقتضاء المتعلقة بالترشیحات 

المقصاة.

تقوم بتحلیل العروض الباقیة في مرحلتین، على أساس المعاییر و المنهجیة المنصوص -

علیها في دفتر الشروط و هما:

تحصل قصاء العروض التي لم تیتم خلالها بالترتیب التقني للعروض مع إالمرحلة الأولى: •

على العلامة الدنیا اللازمة المنصوص علیها في دفتر الشروط.

تقوم بدراسة العروض المالیة للمتعهدین الذین تم تأهیلهم الأولي تقنیا، مع المرحلة الثانیة: •

مراعاة التخفیضات المحتملة في عروضهم.

طبقا لدفتر الشروط بإنتقاء أحسن عرض من حیث المزایا الاقتصادیة، المتمثل في تقوم-ـ

العرض:

الأقل ثمنا من بین العروض المالیة للمترشحین المختارین عندما یسمح موضوع الصفقة -1

بذلك وفي هذه الحالة یستند تقییم العروض إلى معیار السعر فقط ؛

)الملغي جزئیا(.، مرجع سابق247ـ15لمادة من المرسوم الرئاسي رقم راجع ا-1
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ة تقنیا، إذا تعلق الأمر بالخدمات العادیة، و ذلك الأقل ثمنا من بین العروض المؤهل-2

بالاستناد إلى عدة معاییر من بینها معیار السعر؛

الذي تحصل على أعلى نقطة إستنادا إلى ترجیح عدة معاییر من بینها معیار السعر، إذا -3

.1كان الإختیار قائما أساسا على الجانب التقني للخدمات

المصلحة المتعاقدة، رفض العرض المقبول إذا ثبت أن بعض یمكن للجنة أن تقترح على -

ممارسات المتعهد المعني تشكل تعسف في وضعیة هیمنة على السوق أو قد تسبب في إختلال 

.2المنافسة في القطاع المعني، بأي طریقة كانت، و یجب أن یبین هذا الحكم في دفتر الشروط

المختار مؤقتا أو كان سعر و إذا كان العرض المالي الإجمالي للمتعامل الاقتصادي -

أو أكثر من عرضه المالي یبدو منخفضا أو مبالغ فیه بالنسبة لمرجع أسعار، تقترح على واحد

العرض، و ترفض المصلحة المتعاقدة هذا العرض بمقرر المصلحة المتعاقدة أن ترفض هذا 

معلل.

و لذلك حاول المشّرع الجزائري فرض رقابة سابقة على إبرام الصفقات عن طریق لجنة 

فتح الأظرفة و تقییم العروض، بما یكفل شفافیة و نزاهة إبرامها، و ذلك لضمان المنافسة 

.3نالشریفة و المشروعة بین المترشحین أو المتعهدی

)جزئیاالملغى(.، مرجع سابق147ـ15من المرسوم الرئاسي رقم 72لمادة راجع ا-1

، 247ـ15وادفل سلیمان، مقبل سامیة،الرقابة الإداریة و القضائیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم -2

الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة و الهیئات 

.11، ص2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

العلوم السیاسیة، ووق الحقالصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، كلیة علاق عبد الوھاب، -3

.56، ص2014جامعة محمد خیضر، بسكرة، 



ةالآلیات الوقائیة لمكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیالفصل الأول

20

الرقابة الخارجیة السابقة للصفقات العمومیة ثانیا:

الرقابة الخارجیة القبلیة من أولى الأشكال الرقابیة التي تمارسها المصلحة تعتبر

المتعاقدة على الصفقات العمومیة قبل منح التأشیرة لتنفیذ الصفقة، و ذلك لتفادي التجاوزات 

، و تتمثل هذه الرقابة في 1اس بمشروعیة هذه الصفقاتوالأخطاء من خلال تقییمها لمنع المس

عرض ملف مشروع الصفقة على لجان متخصصة و متعددة على حساب المعیار المالي و 

العضوي لمشروع الصفقة، و غایة هذا النوع من الرقابة التحقق من مطابقة الصفقات العمومیة 

ة و التنظیمیة الساریة المفعول، المبرمة من طرف المصالح المتعاقدة مع النصوص القانونی

.122-23من القانون 97المنصوص علیها في المادة 

إلتزام هذه الأخیرة بالعمل المبرمج بكیفیة نظامیة، بإعتبارها ذات طبیعة قانونیة كذاو 

للتأشیرة التي فرضها المشّرع على المصلحة المتعاقدة، حیث لا یمكن للمصلحة المتعاقدة 

بعد حصولها على تأشیرة لجان الصفقات العمومیة.إبرامها إلا 

تمارس هذه الرقابة هیئات متخصصة تتمثل في لجان الصفقات العمومیة، حیث نشیر و 

، ولم یحدد طریقة لم یذكر هذه اللجان12-23قم في هذا الصدد أن المشّرع في القانون ر 

م لغیاب النصوص التنظیمیة لهذا القانون، و بالتالي نستند إلى المرسو نشائها وتنظیمها وعملهاإ

السالفة الذكر 112جاء في نص المادة من خلال ما)جزئیا(الملغى247ـ15اسي رقم الرئ

التي نصت على أن النصوص التنظیمیة لهذا المرسوم تبقى ساریة المفعول إلى غایة صدور 

في:، وتتمثل هذه اللجان3نصوص تنظیمیة جدیدة لهذا القانون

.117ناصري ربیعة، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق12ـ23من القانون رقم 97لمادة ا-2

.سابق، مرجع 12ـ23من القانون رقم 112لمادة ا-3
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ـ ممارسة الرقابة الخارجیة عن طریق المصالح المتعاقدة:1

175إلى 171تتمثل لجان المصلحة المتعاقدة في تلك المنصوص علیها من المواد 

مقرر يفلرقابة التي تمارسها هذه اللجانسابق الذكر، و تتولى ا247ـ15من المرسوم الرئاسي

یوما، إبتداء من تاریخ إیداع الملف كاملا 20ة أو رفضها خلال أجال أقصاها منح التأشیر 

لدى كتابة هذه اللجنة.

كل لجنة على حدى فیما یخص للتفصیل في مهام هذه اللجان یستلزم منا دراسةو 

.1إلیهاةالتشكیلة و المهام الموكل

ـ اللجنة الجهویة:1ـ1

ى العمومیة، كاللجان المركزیة للصفقات وقد كانت تسمتعتبر اللجنة الجهویة للصفقات 

171سابقا اللجنة الوزاریة في المراسیم السابقة، وتجد هذه اللجنة أساسها القانوني في المادة 

من نفس المرسوم.

تشكیلتها:-

:247ـ15من المرسوم رقم 171تتشكل هذه اللجنة حسب المادة

الوزیر المعني أو ممثله، رئیسا-

ممثل المصلحة المتعاقدة-

ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة(مصلحة المیزانیة، مصلحة المحاسبة)-

مذكرة،247ـ15عجمي نعیمة، شوقي مالیكة، الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم -1

اح، بلنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام الإقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مر 

.12، ص2019ورقلة، 
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ممثل عن وزیر المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة(بناء أشغال عمومیة، ري) عند -

الإقتضاء.

ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة، وقائمة الهیاكل التي یسمح لها بإنشاء هذه اللجنة بموجب  -

.1قرار من الوزیر المعني

إختصاصاتها:-

لا تختلف اللجنة الجهویة للصفقات، عن باقي اللجان من حیث الإختصاص حیث تقوم 

ها، تي تدخل في مجال إختصاصالبالمصادقة على دفاتر الشروط المتعلقة بطلبات العروض

.2بالإضافة إلى الفصل في الطعون الناتجة عن المنح المؤقت للصفقة

المصادقة على دفاتر الشروط:•

، نجدها تفصل في كل مشروع : 247ـ 15من المرسوم 184وفقا لنص المادة 

ـ دفتر شروط أو صفقة أشغال یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، ملیار 

)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، مع مراعاة أحكام المادة 1.000.000.000دینار(

من نفس المرسوم، والتي تنص على عدم خضوع الملحق للرقابة الخارجیة للصفقات إذا 139

من المبلغ الأصلي للصفقة، سواء كان ذلك بالزیادة أو بالنقصان.٪10لم یتجاوز نسبة 

وازم یفوق مبلغ التقدیر للحاجات أو لصفقة ثلاثمائة ملیون ـ دفتر شروط أو صفقة ل

) وكل مشروع ملحق بهذه الصفقة.300.000.000دینار(

1زولیخة، آلیات الرقابة الإداریة الخارجیة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادةبعداشي-1

.13، ص2016مومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، الماستر، تخصص منازعات ع

)جزئیاالملغى.(، مرجع سابق247ـ15من المرسوم الرئاسي رقم 39المادةراجع -2
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ـ دفتر الشروط أو الصفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، مائتي 

)، وكذا كل المشروع ملحق بهذه الصفقة.200.000.000ملیون دینار(

و صفقة دراسات یفوق مبلغ لتقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، مائة ملیون ـ دفتر شروط أ

)،  وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة.100.000.000دینار(

المصادقة على مشاریع طلبات العروض:•

للجنة الجهویة للصفقات، تختص بالمصادقة على مشاریع طلبات العروض علیها من 

في حال توفر المستوى المالي المطلوب، وإذا تعلقت بالمصالح قبل المصلحة المتعاقدة، وذلك

الخارجیة الجهویة للإدارات المركزیة.

ـ لجنة الهیئات غیر الممركزة:2ـ 1

، وهي لجنة تنشا 1منه172، في نص المادة 247ـ15نجد هذه اللجنة في المرسوم 

لدى المصلحة المتعاقدة، تمارس الرقابة على صفقاتها.

شكیلها:ت-

تتشكل هذه اللجنة:

ممثل عن السلطة الوصیة رئیسا.-

المدیر العام أو مدیر المؤسسة أو ممثله.-

ممثلین إثنین من الوزیر المكلف بالمالیة (المدیریة العامة للمیزانیة، و المدیریة العامة -

للمحاسبة ).

)جزئیاالملغى.(، مرجع سابق247ـ15من المرسوم الرئاسي رقم 172المادة -1
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أشغال عمومیة، ري) عند ممثل عن الوزیر المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة (بناء، -

الإقتضاء.

ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة.-

تحدد قائمة الهیاكل غیر الممركزة المؤسسات العمومیة الوطنیة بموجب قرار من الوزیر 

المعني.

إختصاصاتها:-

من 172لا تختلف اختصاصات هذه اللجنة عن سابقاتها من اللجان طبقا لنص المادة 

.247ـ15وم الرئاسي المرس

دراسة دفاتر الشروط طلبات العروض التي تدخل ضمن إختصاصاتها، و هذا حسب المعیار -

المالي.

دراسة ملف الصفقة المبرمة من طرف الهیئة الوطنیة المستقلة و منح التأشیرة من شانه.-

مؤسسات التختص هذه اللجنة وفق المعیار العضوي المتمثل في إبرام الصفقة من طرف -

.1العمومیة الوطنیة ذات الطابع الإداري

ـ لجنة البلدیة للصفقات العمومیة:3ـ 1

، فلا یتصور عدم تخصیص لجنة 2البلدیة وحدة أساسیة في التقسیم الإداري الجزائري

.247ـ15من المرسوم الرئاسي 174للرقابة على الصفقات التي تبرمها نصت علیها المادة 

ذكرة مبوخیبة سلیمة، بوحلوف نوال، الآلیات الموضوعیة للوقایة من جرائم الفساد في مجال عقود الصفقات العمومیة،-1

، 2022الماستر، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،لنیل شهادة 

.35.ص

.2011جویلیة03،مؤرخ في 37ش عدد.د.ح.ج.ر.، المتعلق بالبلدیة ج2011یونیو 22المؤرخ 10ـ11رقم قانون-2
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تشكیلها:-

تتشكل اللجنة من:

رئیس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله، رئیسا؛-

ممثل عن المصلحة المتعاقدة؛-

منتخبین إثنین یمثلان المجلس الشعبي البلدي؛-

ممثلین إثنین عن الوزیر المكلف بالمالیة(مصلحة المیزانیة و مصلحة المحاسبة)؛-

ولایة، حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال ممثل عن المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة لل-

.عمومیة، ري)، عند الإقتضاء

إختصاصاتها:-

سالف 247ـ15من المرسوم الرئاسي رقم 174تختص هذه اللجنة طبقا لنص المادة 

و الملاحق الخاصة بالبلدیة، ضمن حدود المستویات الذكر، بدراسة دفاتر الشروط و الصفقات

المنصوص علیها في هدا المرسوم بمعنى:

مراقبة الصفقات التي تبرمها البلدیة و المؤسسات العمومیة المحلیة، التي یقل مبلغها مائتي -

) بالنسبة لصفقات الأشغال أو اللوازم، و خمسین ملیون دینار 200.000.000ملیون دینار(

)20.000.000) بالنسبة لصفقات الخدمات، و عشرین ملیون دینار (50.000.000(

بالنسبة لصفقات الدراسات.

لمحددة االمستویاتالملاحق التي تبرمها البلدیة و المؤسسات العمومیة المحلیة، ضمن حدود و -

.1من هذا المرسوم139في المادة 

.، مرجع سابق247-15لمرسوم الرئاسي رقم من ا174المادة -1
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ـ اللجنة الولائیة:4ـ 1

تعتبر اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة أهم اللجان المحلیة للرقابة على الصفقات حیث 

تمثل هیئة إداریة متخصصة، تحدث لدى كل مصلحة متعاقدة، و تشكل قمة الهرم الرقابي 

الإداري  للصفقات على المستوى الإقلیمي. و قد جاء النص على هده اللجنة في المادة 

.247ـ15سي رقم من المرسوم الرئا173

تشكیلها:-

تتشكل اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة طبقا لنص المادة  السالف الذكر. 

الوالي أو ممثله، رئیسا-

ممثل المصلحة المتعاقدة-

ثلاثة ممثلین عن المجلس الشعبي الولائي.-

.ممثلین عن الوزیر المكلف بالمالیة (مصلحة المحاسبة، مصلحة المیزانیة)-

مدیر المصلحة التقنیة المعنیة بالخدمة الولائیة، حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال -

عمومیة، ري) عند الإقتضاء.

.1مدیر التجارة بالولایة-

.37بوخیبة سلیمة، بوحلوف نوال، مرجع سابق، ص-1
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إختصاصاتها:-

تختص اللجنة الولائیة للصفقات العمومیة في مجال الرقابة بدراسة مشاریع دفاتر 

و الملاحق التي تبرمها الولایة و المصالح غیر الممركزة للدولة و المصالح الشروط و الصفقات

، في حدود المستویات التالیة:172الخارجیة للإدارات الممركزة غیر تلك المذكورة في المادة 

)؛1.000.000.000صفقة الأشغال التي یساوي أو یقل مبلغها ملیار دینار (-

)؛300.000.000قل مبلغها ثلاثمائة ملیون دینار (صفقة اللوازم التي یساوي أو ی-

)؛200.000.000صفقة الخدمات التي یساوي أو یقل مبلغها مائتي ملیون دینار (-

)؛100.000.000صفقة الدراسات التي یساوي أو یقل مبلغها مائة ملیون دینار (-

) من %10مشروع ملحق بالصفقة یتجاوز، زیادة أو نقصانا نسبة عشرة في المائة (و كل

المبلغ الأصلي للصفقة.

مراقبة دفاتر الشروط و الصفقات التي تبرمها البلدیة و المؤسسات العمومیة المحلیة، و 

شغال ) بالنسبة لصفقات الأ200.000.000التي یساوي مبلغها أو یفوق مائتي ملیون دینار (

) بالنسبة لصفقات الخدمات، و عشرین 50.000.000أو اللوازم، و خمسین ملیون دینار (

) بالنسبة لصفقات الدراسات، و الملاحق التي تبرمها البلدیة و 20.000.000ملیون دینار (

هذا من  139المؤسسات العمومیة المحلیة، ضمن حدود المستویات المحددة في المادة 

.1المرسوم

ممارسة الرقابة الخارجیة عن طریق اللجنة القطاعیة:ـ 2

تعتبر اللجنة القطاعیة لجان مستحدثة بعدما كانت لجنة وطنیة واحدة أصبحت في ظل 

طنیة ثم على اللجنة الو العبءالمرسوم الرئاسي السابق لجنتین قطاعیتین، ذلك لكي یخفف 

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 173راجع المادة -1
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بدور هذه اللجان في للجان و الإحاطةلیوسع من عدد ا247ـ15جاء المرسوم الرئاسي رقم 

.1الرقابة على الصفقات العمومیة

تشكیلتها:-أ

، تمارس 2472ـ15من المرسوم الرئاسي رقم 17نجد أساسها القانوني في المادة 

إختصاصاتها وفق الحدود المبنیة قانونا.

تتشكل مما یلي:

الوزیر المعني أو ممثلهن رئیسا.-

ممثل الوزیر المعني، نائب الرئیس.-

ممثل المصلحة المتعاقدة.-

ممثلان عن القطاع المعني.-

ممثلان عن وزیر المالیة (المدیریة العامة للمیزانیة، و المدیریة العامة للمحاسبة).-

ممثل عن الوزیر المكلف بالتجارة.-

إختصاصاتها:-ب 

/179/180/181/182/183المواد ختصاص اللجنة القطاعیة في نصوص إیتلخص 

:3فیما یلي184

مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة -

.08بعداشي زولیخة، مرجع سابق، ص-1

.، مرجع سابق247-15من المرسوم الرئاسي رقم 17راجع المادة -2

.، مرجع سابق247ـ15من المرسوم الرئاسي رقم 841،183،182،181،180،179راجع المواد -3
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مساعدة في تحسین ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة، و إقتراح نظام -

.1داخلي نموذجي یحكم عمل اللجان

دراسة الملفات التابعة لقطاع آخر، عندما تتصرف الإدارة الوزاریة المعنیة في إطار -

صلاحیاتها، لحساب دائرة وزاریة أخرى.

تفصل في المشاریع ضمن حدود مستویات.

دفتر شروط أو صفقة أشغال یفوق التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، ملیار دینار -

وع ملحق بهذه الصفقة.)و كذا كل مشر 1.000.000.000(

دفتر شروط أو صفقة خدمات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، مائتي ملیون -

)و كذا كل مشروع ملحق بهده الصفقة.200.000.000دینار (

دفتر شروط أو صفقة دراسات یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات أو الصفقة، مائة ملیون -

)و كذا كل مشروع ملحق بهده الصفقة.100.000.000دینار (

دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم الإدارة المركزیة، یفوق مبلغ التقدیر الإداري للحاجات -

)و كل مشروع ملحق بهذه الصفقة.12.000.000أو الصفقة اثنتي عشرة ملیون دینار (

أو بلغ التقدیر للحاجاتدفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزیة، یفوق م-

)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة .6.000.000الصفقة، ستة ملایین دینار (

صفقة تتضمن ملحق، یمكن أن یرفع تطبیقه المبلغ الأصلي للصفقة إلى مقدار المبالغ المبنیة 

سابقا، أو أكثر من ذلك.

.، مرجع سابق247ـ15من المرسوم الرئاسي رقم 199،177راجع المواد -1
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الرقابة البعدیة اللاحقة للصفقات العمومیةثالثا:

إضافة إلى الرقابة الداخلیة و الخارجیة، هناك أنماط رقابیة أخرى لحمایة المال العام 

.1و لتكریس شفافیة أكبر على عملیة إبرام الصفقات العمومیة

تعد الرقابة الوصائیة من أهم صور الرقابة الخارجیة التي تمارس على الصفقات 

على الجهات الإداریة اللامركزیة التي تتمتع ، تمارس 2العمومیة من قبل الهیئات الوصیة

بالإستقلالیة، لكن هذا الإستقلال لا یعني الإستقلال التام بل تبقى تحت إشراف ووصایة 

، تمارس هذه الرقابة أثناء تنفیذ الصفقة و عند التسلیم النهائي للمشروع، 3الجهات المركزیة

لفته تحدد فیه ظروف إنجاز المشروع و كحیث تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد تقریر تقییمي،

الكلیة مقارنة بالهدف المسطر أصلا للصفقة و تقوم بإرساله حسب طبیعة النفقة إلى مسؤول 

.4الهیئة العمومیة أو الوزیر أو الوالي أو رئیس المجلس الشعبي البلدي

كما قه،فالوصایة جدیرة أن تمارس مهامها بطرق مختلفة حسب الهدف المراد تحقی

.5تكون محددة و مضبوطة قانونا فلا تمارس إلا في حدود ما هو منصوص علیه قانونا

حجاج حنان، الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

.54، ص2018تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العقید أحمد درایة، أدرار، 

بدأ المنافسة و الشفافیة في الحد من الفساد المالي في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة أعمارة عقیلة، عیادي وردة، دور م-2

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.90، ص2022

.54حجاح جنان، مرجع سابق، -3

حداد مصطفى، أدرار نبیل، فعالیة قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، مذكرة لنیل شهادة الماستر في  الحقوق، أـ4

، 2015د الرحمان میرة، بجایة، تخصص الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عب

.59-58ص ص 

ومكافحته، 5سالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات العمومیة والوقایة من الفساد موري سفیان، مدى فعالیة أ-5

یة، عمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسانون، فرع القانون، تخصص القانون العام للأمذكرة لنیل شهادة الماجیستر في الق

.43، ص2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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من 103المادة لقد خص المشرع الجزائري رقابة الوصایة بمادة واحدة فقط، و هيو 

، أین نص فیها ن یكون الهدف منها هو التحقق من مطابقة الصفقات 12-23القانون رقم 

.1قتصادالأهداف الفعالیة و الا

تعریف الرقابة الوصائیةأولا:

إن مصطلح وصایة من أصل مدني، و ذلك أنه في القانون المدني یخص القاصر و 

عدیمي الأهلیة، لكن في المجال الإداري له مفهوم یختلف عن ما هو في القانون الخاص، 

.2فالوصایة الإداریة لا یرجع تقریرها إلى نص أهلیة الشخص اللامركزیة

و تعرف الوصایة الإداریة على أنها مجموعة من السلطات التي یقرّها القانون لسلطة 

علیا على أشخاص الهیئات اللامركزیة و أعمالهم، و ذلك لغرض حمایة المصلحة العامة، و 

سلطة الوصایة محددة و مضبوطة بالقانون، فلا یمكن ممارستها إلا وفق الأشكال التي یحددها 

.4غایة من ممارستها هو ضمان شرعیة و ملائمة قرارات  السلطات اللامركزیة، و ال3القانون

على أنها رقابة المشروعیة و الملائمة على تصرفات و أعمال ها الفقهعرفیكذلك 

الجهات اللامركزیة الإقلیمیة  أو المصلحیة بواسطة الجهات المركزیة بغیة الحفاظ على الصالح 

والملائمة على أعمال ونشاطات هذه الجهات، ولا یمكن ممارسة العام وتحقیق مبدأ المشروعیة

.5هذا النوع من الرقابة إلا في حدود ما هو منصوص علیها في القوانین

.، مرجع سابق12-23من القانون رقم 103المادة -1

.44سفیان، مرجع سابق، صـ موري 2

قوق و كلیة  الحدارة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماسترفي الحقوق، تخصص قانون إداري،ماضوي بوبكر، صور الرقابة على الإـ-3

.21، ص2014العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

لدولة افرقان فاطمة الزهرة، رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع -4

.47، ص2007و المؤسسات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، الجزائر، 
5- LOMBARD Martine et DUMONT Grilles, Droit administratif, 6ème édition, Dalloz, Paris, 2005,
P144.
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ثانیا: خصائص الرقابة الوصائیة

تتمیز الرقابة الوصائیة بمجموعة من الخصائص تكمن في:

إن هذه الرقابة تكون على سبیل الحصر بمعنى وجود نص قانوني ینص علیها، فالقاعدة -

العامة " لا رقابة دون وجود نص قانوني"، لذلك لا بد أن تحكم هذه القوانین الرقابة الوصائیة 

لتفادي التعسف في إستعمال السلطة و إنحراف الجهة الوصیة في إستخدام الصلاحیات من 

ى.أجل أغراض أخر 

الرقابة الوصائیة أداة قانونیة بموجبها تضمن وحدة الدولة و ذلك بإقامة علاقة قانونیة دائمة -

و مستمرة بین الأجهزة المستقلة و السلطة المركزیة، فالرقابة الوصائیة هي رقابة الدولة 

المشروعة على الوحدات اللامركزیة لضمان عدم إنحراف هذه الأخیرة مع ضرورة إحتراما

لطة للحدود المبینة قانونا، و ذلك كي لا یؤثر على إستقلالیة الهیئات المحلیة و علیه فان لس

الرقابة الوصائیة هي فكرة قانونیة تنظیمیة بحتة.

إن الرقابة الوصائیة ذو طبیعة إداریة، أي أنها تمارس من طرف الجهات الإداریة عبر -

رقابة القضائیة عن طریق دعاوي الإلغاء قرارات إداریة، كما أن قراراتها تكون خاضعة لل

المختلفة.

الرقابة الوصائیة هي رقابة ذات طابع إداري محض.-

.1إنها رقابة بعدیة تتم بین شخصین معنویین مستقلین و هما السلطة المركزیة و اللامركزیة-

خصص  ت، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،"الوصائیة وأثرها على المجلس الشعبي البلديالرقابة"سعدوني یاسر،-1

.19ـ18، ص ص2016عامة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، إدارة
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على الصفقات العمومیةثالثا: أسالیب الرقابة الوصائیة

العمومیة قبل و أثناء و بعد التنفیذ لرقابة الوصایة، حیث أنه لم یتم تخضع الصفقة 

تجاهلها، مما یؤكد من فعالیة هذه الرقابة في تجسید الأمن القانوني في مجال الصفقات 

، وللتطرق لأسالیب الرقابة الوصائیة ألزم علینا الإستناد للنصوص التنظیمیة المذكورة 1العمومیة

12ـ23(الملغى)،لغیاب النصوص التنظیمیة في القانون رقم 247ـ15قم في المرسوم الرئاسي ر 

المتعلق بالصفقات العمومیة.

ـ الرقابة قبل تنفیذ الصفقة العمومیة:1

تقوم السلطة الوصیة بمراقبة الصفقة العمومیة قبل تنفیذها، و ذلك بالتأكد من مطابقة 

، و التحقق من مدى إحترام 2شروط الشكلیةالصفقة مع الأهداف المسطرة من خلال مراقبة ال

، المنصوص علیها في القانون 3المبادئ و الإجراءات المتبعة أثناء إبرام الصفقات العمومیة

المنظم لها.

ـ الرقابة أثناء تنفیذ الصفقة:2

نظرا لفعالیة الرقابة الوصائیة على الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، تم تدعیم 

ه الرقابة بإنشاء مفتشیات عامة على مستویین المركزي و المحلي، تتولى مراقبة و تقییم هذ

سعد شهیناز، دور الرقابة الإداریة في تجسید الأمن القانوني في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل عیاشة، بن أبدحوش-1

حقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة ال

.94،ص2023

برام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  تخصص قانون إداري، بوخیار وهیب، ضمانات حمایة المال العام عند إـ2

.83، ص2022، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

مجلة المیدان للعلوم  الإنسانیة ، "15/247الهیئات الرقابیة على الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي "المسعود، صلیع -3

.12، ص2022، جامعة الجلفة، الجزائر، 01، العدد04، المجلدوالاجتماعیة
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قانون لنشاطات الهیئات و الأجهزة الموضوعة تحت الوصایة للتأكد من التطبیق الصحیح 

.1المتعلق بالصفقات العمومیة

ـ الرقابة بعد التنفیذ:3

(الملغى247-15المرسوم الرئاسي رقم یة من في فقرتها الثان164نصت المادة 

تعد المصلحة المتعاقدة عند الإستلام النهائي للمشروع تقریرا تقییمیا عن ) على أنه: "جزئیا

ظروف إنجازه و كلفته الإجمالیة مقارنة بالهدف المسطر أصلا".

دة بإعداد قیفهم من نص المادة أعلاه، أنه بعد الإنتهاء من الصفقة تقوم المصلحة المتعا

حقیق تتقریر تقییمي، الذي یعتبر كأداة لممارسة الرقابة الوصائیة یتم من خلاله التأكد من مدى

.2النتائج المرجوة من المشروع، و ذلك بمقارنة النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة مسبقا

النهائي مكما یمكن أن تمارس رقابة الوصایة عند الإنتهاء من تنفیذ الصفقة بعد التسلی

للمشروع، حیث تقوم المصلحة المتعاقدة بإعداد تقریر تقییمي عن ظروف إنجاز المشروع و 

كلفته الإجمالیة، یرسل هذا التقریر حسب نوعیة النفقة الملتزم بها إلى الوزیر أو الوالي أو  

.3المجلس الشعبي البلدي، و كذلك إلى هیئة الرقابة الخارجیة

وإذا أخذنا مثالا عن الرقابة فیجب على البلدیة أن ترسل إلى الوالي الذي یلعب دورا 

كبیرا في الرقابة على أعمال الهیئات المحلیة الملف الكامل للصفقة بدءا من محضر التأشیر 

على دفتر الشروط والإعلان عن المناقصة في الجرائد الوطنیة و النشرة الرسمیة لصفقات 

.57حجاج حنان، مرجع سابق، ص-1

.15فاطمة الزهرة، مرجع سابق، صفرقان -2
3 -Ouhen Mohamed, "pouvoirs de l'ensemblée populaire de wilaya",Revue du conseil d'Etat,

Nº03, Alger, 2003, P 79.
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ومي، وصولا إلى التأشیرة الممنوحة من هیئات الرقابة الخارجیة وكذلك المداولة المتعامل العم

.1الخاصة بهذه الصفقة

الإداریة لمشروعیة إبرام الصفقات العمومیة، و نواع الرقابةأتختلف من خلال دراستنا •

ابقة للصفقات سالمتمثلة في الرقابة القبلیة الداخلیة للصفقات العمومیة، والرقابة الخارجیة ال

العمومیة، و في الأخیر الرقابة البعدیة اللاحقة للصفقات العمومیة، نلاحظ أن المشّرع الجزائري 

المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، لم یأتي بأي جدید 12ـ23في القانون رقم 

ا القانون، ظیمیة لهذیذكر فیما یخص هذه الرقابات الإداریة، لعدم صدور وغیاب النصوص التن

)، جزئیا(الملغى247-15ندنا إلى المرسوم الرئاسي رقم لذلك في دراستنا للرقابة الإداریة، إست

صوص سیأتي بأي جدید بخن إما التنظیمیة لهذا القانون لمعرفة في إنتظار صدور النصوص 

247ـ15رئاسي رقمهذه الرقابة الإداریة، أم سیبقي على نفس الأحكام المذكورة في المرسوم ال

(الملغى).   

لعمومیة البوابة الإلكترونیة للصفقات اتكریسن هو أتى به المشرع في هذا الشأوالجدید الذي 

كآلیة للحد من الفساد في مجال الصفقات العمومیة:

تعتبر ظاهرة الفساد الإداري و المالي السبب الرئیسي وراء سعي المشرع الجزائري حیث 

آلیات جدیدة للرقابة منه و مكافحته، حیث برزت جهود الجزائر في تكریس نحو البحث عن 

شفافیة المعلومة في مجال الصفقات العمومیة، من خلال القرار الوزاري الصادر عن وزیر 

والذي یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة 2013نوفمبر 17المالیة بتاریخ 

، و لقد نص المشرع الجزائري 2ادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیةوكیفیات تسییرها وكیفیات تب

1- MARCEAU Anne et VERPEAUX Michel,<< qui exerce le contrôle de légalité sur les actes des
collectivités locale?>>,Revue Française de Droit Administratif, Nº1, Paris, 2001, P 129.

، الذي یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة و كیفیات تسییرها و 2013نوفمبر 17القرار المؤرخ في -ـ2

.كیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة
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، في 247-15یة في المرسوم الرئاسي رقم على إنشاء البوابة الإلكترونیة للصفقات العموم

.2061إلى المادة 203فصله السادس من خلال أربع مواد قانونیة من المادة

للصفقات العمومیة، سوف یسدي خدمة إستحداث هذه البوابة الإلكترونیة ن أحیث 

مرفقیة تكمیلیة لفائدة المتعاملین الإقتصادیین من خلال توسیع مجال إعلامهم فیما یعنیهم 

وشؤون الصفقات، ما إذ تعتبر البوابة الإكترونیة للصفقات العمومیة صورة إیجابیة على محاولة 

رة یة، و التي من شأنها تقریب الإداإصلاح و تحسین الخدمة العمومیة في ظل الإدارة الإلكترون

العمومیة من المواطن و المتعاملین الإقتصادیین، و تكریس أكثر لمبدأ شفافیة المعلومة والنزاهة 

في التعاملات التي تقوم بها الإدارة العمومیة، كما تعمل البوابة على حمایة المال العام بإعتبار 

الأموال وإستعمال أكبر عدد ممكن من أن الصفقة العمومیة مجال حیوي لتحرك رؤوس 

.2المتعاملین الإقتصادیین ونشر جو المنافسة المشروعة

، حیث 12ـ23تم النص على البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة في القانون رقم ماك

خصص لها الفصل الثاني تحت عنوان "الرقمنة في مجال الصفقات العمومیة"، من المواد 

ن تبقى مجرد حبر على ورق لأنه لم یتم تنصیب البوابة الإلكترونیة ، لك107إلى 105

للصفقات العمومیة إلى یومنا هذا.

المطلب الثاني

الإجراءات الوقائیة في ظل قانون الوقایة من الفساد و مكافحته

نظرا لتزاید إنتشار ظاهرة الفساد الإداري في الصفقات العمومیة، ألزم المشّرع الجزائري 

و تدابیر وقائیة من الفساد بصفة عامّةوضع قانون الوقایة من الفساد و مكافحته وضع في

).الملغى.(، مرجع سابق247ـ15من المرسوم الرئاسي رقم 206إلى 203المواد من أنظر-ـ1

لعلوم مجلة اوالي عبد اللطیف، دندن جمال الدین، إستحداث مفهوم البوابة الإلكترونیة في مادة الصفقات العمومیة، -2

.156، ص2019، 01، العدد04، المجلدالقانونیة والإجتماعیة
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، ومن أهم هذه المبادئ فرضه مجموعة 1مع ذلك تسري هذه التدابیر على الصفقات العمومیة

، و كذلك نصه على المبادئ التي تقوم(الفرع الأول)من الإلتزامات على الموظفین العمومیین

.(الفرع الثاني)رام الصفقات العمومیةعلیها إجراءات إب

المفروضة على الموظفین العمومیینالالتزامات׃الفرع الأول

على ففرضسعى المشّرع الجزائري إلى الحفاظ على السیر الحسن للمرافق العامة،

ءا در من خلال قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الالتزاماتالموظف العمومي مجموعة من 

ح أساسا في واجب التصریو تتمثل هذه الإلتزاماتالشبهات التي یمكن أن تلحقه،للك

إلى جانب ذلك إلزامه بإخبار السلطة و الذي یحرر طبقا لنموذج محدد،(أولا)بالممتلكات 

الرئاسیة التي یخضع لها في حالة وقوعه في تعارض مصالحه الخاصة بالمصلحة 

.2(ثانیا)العامة

الموظف العمومي بالتصریح بالممتلكاتإلتزام ׃أولا

ألزم المشّرع الجزائري الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته كآلیة وقائیة من الفساد 

قصد ضمان ″׃على ما یلي01_06من القانون04في القطاع العام،حیث تنص المادة 

زاهة مومیة وصون نالشفافیة في الحیاة السیاسیة والشؤون العمومیة وحمایة الممتلكات الع

.3″الأشخاص المكلفین بخدمة عمومیة، یلزم الموظف العمومي بالتصریح بممتلكاته

بغدادي محمد، بوتفاحة علي، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون -1

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص دولة و مؤسسات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان 

.33، ص2018عاشور، الجلفة، 

المركز القانوني للهیئة الوطنیة من الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجیسترفي القانون، فرع القانون العام فتیحة،سعادي -2

.49، ص2011عمال، جامعة بجایة،للأ

.یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، مرجع سابق01ـ06رقمالقانونمن04نظر المادة أ-3
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نود أن نشیر إلى أن المشّرع الجزائري قد سبق له وأن نظم هذا الإجراء بموجب الأمر 

المتعلق بالتصریح بالممتلكات الملغى، ثم أعاد صیاغة هذا الإجراء في قانون 04_97رقم 

المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته.01_06

׃ـ الأشخاص الملزمون بالتصریح1

یعتبر هذا التصریح من متطلبات حمایة الممتلكات العمومیة و ضمان نزاهة الأشخاص 

المتعلق 01_06رقم، حیث اخضع المشّرع الجزائري في القانون1المكلفین بالخدمة العامة

بالوقایة من الفساد ومكافحته طائفة من الأشخاص لضرورة الإفصاح عن ذمتهم المالیة بموجب 

׃على مایلي01_06من قانون 04هذا التصریح حیث تنص المادة 

تصریح بالممتلكات خلا ل الشهر الذي یعقب تاریخ یقوم الموظف العمومي بإكتتاب....″

.″....بدایة عهدته الانتخابیةتنصیبه في وظیفته أو 

من القانون 06اتهم في المادة أشار المشّرع لقائمة الأشخاص الملزمین بالتصریح بممتلك

׃المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، و یتمثل هؤلاء الأشخاص في06-01

رئیس الجمهوریة .-

الشعبي الوطني ـ مجلس الأمة).أعضاء غرفتي البرلمان ( المجلس-

رئیس المجلس الدستوري وأعضائه.-

الوزیر الأول وأعضاء الحكومة.-

رئیس مجلس المحاسبة.-

لمكافحة لقانونیةلیات ا، الملتقى الوطني حول الآ"لیة للوقایة من الفساد و مكافحتهآبالممتلكات كالتصریح "ضویفي محمد، -1

.03، ص2008دیسمبر 03و02الفساد، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي 
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محافظ بنك الجزائر.-

السفراء و القناصلة.-

الولاة.-

رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة( المجالس الشعبیة البلدیة و الولائیة).-

.1الأعوان العمومیون الذین یشغلون وظائف ومناصب علیا-

׃ـ محتوى التصریح بالممتلكات2

السالف الذكر، یحتوي التصریح 01_06رقممن القانون05بموجب المادة 

بالممتلكات على جرد للأملاك العقاریة و المنقولة التي یحوزها المكتتب أو أولاده القصر ولو 

جزائر وفي الخارج.في الشیوع في ال

ویعد التصریح بالممتلكات في نسختین یوقعها المكتب و السلطة المودع لدیها وتسلم 

نسخة للمكتتب.

یقوم الموظف العمومي بإكتتاب تصریح بالممتلكات خلال الشهر الذي یعقب تاریخ 

.2تنصیبه في وظیفته أو بدایة عهدته الانتخابیة

بالممتلكات على بیانات خاصة بهویة الموظف العمومي كإسمه و إسم یحتوي التصریح 

أبیه و عنوانه إلى جانب ذكر تاریخ تعیینه أو تولي وظیفته، وهذا عند بدایة العهدة ویجدد هذا 

التصریح فور كل زیادة في الذمة المالیة للموظف العمومي بنفس الكیفیة التي تم بها التصریح 

عند نهایة العهدة الانتخابیة أو عند انتهاء الخدمة .الأول كما یجب التصریح 

.الفساد و مكافحته، مرجع سابقیتعلق بالوقایة من 01ـ06من القانون 06المادة راجع ـ 1

.یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، مرجع سابق01ـ06من القانون 05المادة راجع ـ 2



ةالآلیات الوقائیة لمكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیالفصل الأول

40

׃ـ كیفیات التصریح بالممتلكات3

التصریح بالممتلكات أن01_06رقم من القانون 06یتجلى من خلال نص المادة 

إما أن یلقاه الرئیس الأول للمحكمة العلیا أو السلطة العلیا للشفافیة للوقایة من الفساد، حیث 

׃یكون التصریح بالممتلكات أمام الرئیس الأول للمحكمة العلیا لكل من

رئیس الجمهوریة.-

أعضاء غرفتي البرلمان( المجلس الشعبي الوطني_ مجلس الأمة).-

ئیس مجلس المحاسبة.ر -

محافظ بنك الجزائر.-

السفراء و القناصلة.-

.1الولاة-

یكون التصریح بالممتلكات أمام السلطة العلیا للشفافیة للوقایة من الفساد من طرف 

رؤساء وأعضاء المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، و یكون محل نشر عن طریق التعلیق في 

.2لوحة الإعلانات بمقر البلدیة  أو الولایة حسب الحالة  خلال شهر

ح بالنسبة لباقي الموظفین العمومیین فإن كیفیات التصریأما بالنسبة للفئة الثالثة أي

یبین الوضعیة 4153_06بممتلكاتهم تعود إلى التنظیم، لذلك فان المرسوم الرئاسي یقم 

.یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، مرجع سابق01ـ06من القانون 06المادة -ـ1

.مرجع سابقیتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، 01ـ06من القانون 06المادة -2

مومیینالعیحدد كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة للموظفین 2006نوفمبر02مؤرخ في 415ـ06مرسوم رئاسي رقم -3

، صادر في 74ر، عدد.المتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج01ـ06من القانون 06غیر منصوص علیهم، في المادة

.2006نوفمبر 22
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منه ، إذ یجب على الموظفین العمومیین الغیر 02بالنسبة لهؤلاء الموظفین في المادة 

أن یكتبوا التصریح بالممتلكات في 01_06من القانون 06المنصوص علیهم في المادة 

׃من القانون نفسه و الذي سبق الإشارة إلیه كما یلي 04الآجال المحددة بموجب المادة 

بالنسبة للموظفین العمومیین اللذین یشغلون مناصب أو وظائف ׃_  أمام السلطة الوصیة 

علیا في الدولة .

ر من ظفین العمومیین اللذین تحدد قائمتهم بقرابالنسبة للمو ׃_  أمام السلطة السلمیة المباشرة 

.1السلطة المكلفة بالوظیفة العمومیة

یودع التصریح في هذه الحالة مقابل وصل من قبل السلطة الوصیة أو السلمیة لدى 

السلطة العلیا للوقایة من الفساد و مكافحته في آجال معقولة .

من القانون 06/1في المادة وعلیه تبین أن هناك فئة معینة وهي الفئة الأولى الواردة 

السابقة الذكر لا تختص السلطة بتلقي التصریح بممتلكاتهم ، إنما یؤول الاختصاص 01_06

إلى الرئیس الأول للمحكمة العلیا .

׃جزاء الإخلال بإجراء التصریح بالممتلكات ـ 4

یترتب على عدم التصریح أو التصریح الكاذب بالممتلكات یترتب عنه وقع الموظف 

یعاقب″׃أنه01_06من القانون 36المعني تحت طائلة العقاب  حیث جاء في نص المادة 

دج إلى 50.000) سنوات و بغرامة من 05)أشهر إلى خمس (06الحبس من ستة (

واجب التصریح بممتلكاته و لم یقم بذلك دج كل موظف  عمومي خاضع قانونا ل500.000

) من تذكیره بالطرق القانونیة ، أو قام بتصریح غیر كامل 02عمدا بعد مضي شهرین (

، صادر  في 25ر، عدد.، یحدد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بالتصریح بالممتلكات، ج2007ریل قرار مؤرخ في أف-ـ1

.2007أفریل 18
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أو غیر صحیح آو خاطئ آو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الإلتزامات التي 

.1″یفرضها علیه القانون 

الجزائري إشترط أن یكون التصریح بالممتلكات یتضح من خلال هذه المادة أن المشّرع 

صحیحا ومستوفیا لكل الشروط الواجب توفرها فیه، و بالتالي القانون یعاقب كل من قام 

بالإخلال بواجب التصریح بالممتلكات كلیا  أوجزئیا، هذا الفعل یشكل جریمة عدم التصریح 

بالممتلكات أو التصریح الكاذب .

یمكن القول من خلال ما تم استعراضه أن التصریح بالممتلكات من بین الآلیات 

القانونیة للتصدي لجرائم الفساد بصفة عامة وفي مجال الصفقات العمومیة بصفة خاصة، أما 

بالنسبة لمجال الصفقات العمومیة فیتعین إصدار نصوص تنظیمیة تحدد كیفیة إجراء التصریح 

ام لمدراء التنفیذیین في الولایة على أساس أنهم المشرفین مباشرة على إبر بالممتلكات، بالنسبة ل

الصفقات العمومیة .

إلتزام الموظف العمومي بإخبار السلطة الرئاسیة بحالة وجوده في وضعیة تعارض ׃ثانیا

المصالح

یلزم الموظف العمومي بإخبار السلطة الرئاسیة بحالة وجوده في حالة تعارض مصالحه

الخاصة مع المصلحة العامة، وكان من شأن ذلك التعارض أن یؤثر على ممارسة مهامه 

.2بشكل عادي

یقتضي تعارض المصالح أن یكون للموظف العمومي أنشطة أخرى أو عمل وظیفي 

أخر و إستثمارات، أو مشاریع أو موجودات أو هبات تلتقي مع النشاط العمومي الذي یزاوله 

خصیا أو بواسطة غیره أو زوجه أو أحد أبنائه. مؤسسة خاصة تنشط في نفس كان یمتلك ش

.مكافحته، مرجع سابقیتعلق بالوقایة من الفساد و 01-06انون من الق36نظر المادة أ-1

.من الفساد مكافحته، مرجع سابقالمتعلق بالوقایة01ـ06من القانون رقم 08المادة راجع ـ2
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المجال الذي تنشط فیه المؤسسة أو المصلحة التي یعمل بها أو معنیة بنفس المشروع الذي 

.1یعمل لصالحه أو من أجله

كما یقتضي أن یكون من شأن تلاقي المصالح الخاصة للموظف العمومي مع المصلحة 

أن یؤثر على ممارسته لمهامه، بشكل عادي و بالتالي ینبغي على الموظف العمومي العامة

أي كانت صفته إذا وقع في حالة التنافي أن یلتزم بأن یخبر السلطة الرئاسیة، التي یخضع 

لها وإلا تعرض للعقوبات المقررة في القانون لأنه في هذه الحالة یكون قد أخل بإلتزام، من 

افرضها القانون وبذلك مستترا على الفساد ومخلا بمبادئ الشفافیة التي تقتضیهالإلتزامات التي

إدارة الشؤون العامة و تسییر الأموال العمومیة.

یعاقب الموظف العمومي الذي أخل بواجب الإخبار الذي فرضه علیه المشرع بالحبس من 

.2جد200.000إلى 50.000) أشهر إلى سنتین وبغرامة مالیة من 06ستة(

الإلتزام بالمبادئ التي تحكم إجراءات إبرام الصفقات العمومیة׃الفرع الثاني

جاء قانون الصفقات العمومیة لیؤكد على مبادئ هامة یقوم علیها إبرام الصفقات وهو 

لضمان نجاعة الصفقات العمومیة و ″منه التي جاء فیها:05ما تضمنته أحكام المادة 

للمال العام، یخضع إبرام الصفقات العمومیة للمبادئ الآتیة:الإستعمال الحسن 

حریة الوصول إلى الطلبات العمومیة،-

المساواة في معاملة المترشحین،-

.3شفافیة الإجراءات"-

.142بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص-1

.سابقالمتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، مرجع01ـ06من القانون 34المادة نظر أـ 2

.، مرجع سابق12-23من القانون رقم 05نظر المادة أـ 3
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و علیه  تقوم عملیة إبرام الصفقات العمومیة على ثلاث مبادئ أساسیة تتمثل أساسا 

، والمساواة بین المتنافسین، كذلك شفافیة الإجراءات.في حریة الدخول في المنافسة

كدعامة لمكافحة الفساد الإداري في الصفقات العمومیةمبدأ حریة المنافسة׃أولا

تعد المنافسة في مجال الصفقات العمومیة من المبادئ الهامة التي حرص المشّرع 

على تكریسها، فلا یوجد أي مانع لإشراك أي منافس متى توافرت فیه الشروط القانونیة.

فحریة المنافسة هي فتح المجال للأشخاص الطبیعیة و المعنویة الذین تتحقق فیهم 

وز للإدارة أن تبعد أیا من الراغبین في التعاقد من الاشتراك في الشروط المطلوبة، فلا یج

المنافسة بمعنى أن تقف الإدارة موقفا حیادیا إزاء المنافسین، وهي لیست حرة في استخدام 

.1سلطتها التقدیریة بتقریر فئات المقاولین أو الموردین التي تدعوها وتلك التي تبعدها

لإدارة بحرمان أحد الأفراد، منبدأ حریة المنافسة و قیاماحیث لا وجود لتعارض بین م

الدخول فیها حیث أن القانون خول للمصلحة المتعاقدة سلطة إصدار قرار منع شخص من 

׃دخول، الصفقة و لو توافرت فیه الشروط فقد أخضعه لجملة من الضوابط منها

׃ـ المنع لأسباب قانونیة1

من اجل إنتقاء أفضل المتعاملین مع المصلحة المتعاقدة جاء المرسوم الرئاسي 

في القسم الرابع منه تحت عنوان حالات الإقصاء من المشاركة في الصفقات 247_15

أو نهائي، من المشاركة في مؤقتبشكلیقصى،″׃على75العمومیة، فنصت المادة 

׃ونالصفقات العمومیة، المتعاملون الاقتصادی

الذین رفضوا استكمال عروضهم أو تنازلوا عن تنفیذ صفقة عمومیة قبل نفاذ آجال -

صلاحیة العروض، 

.132ـ بن بشیر وسیلة، مرجع سابق، ص 1
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أو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسویة القضائیة أو الذین هم في حالة الإفلاس-

الصلح،

ویةأو التصفیة أو التوقف عن النشاط أو التسالذین هم محل إجراء عملیة الإفلاس-

القضائیة أو الصلح،

الذین كانوا محل حكم قضائي حاز قوة الشيء المقضي فیه بسبب مخالفة تمس بنزاهتهم -

المهنیة،

.1″الذین لا یستوفون واجباتهم الجبائیة وشبه الجبائیة....-

أو بتعبیر أدق تطبیق حالات المنع فیتم ذلك بقرار أما عن كیفیة تطبیق هذه الأحكام

صادر عن الوزیر المكلف بالمالیة.

׃المنع لشروط تفرضها المصلحة المتعاقدة-2

إذا كان مبدأ المنافسة من المبادئ التي تقوم علیها إبرام الصفقة، إلا انه من حق 

المصلحة المتعاقدة أن تفرض بعض الشروط الخاصة بالمناقصة خاصة إذا ما تعلق منها 

الفنیة، فلها الحق في استبعاد الأفراد الذین یثبت عدم مقدرتهم الفنیة أو المالیة و بالقدرة المالیة

الأعمال المطروحة في المناقصة، وهذا ما یفسر وجوب تقدیم شهادة التخصیص و لأداء

التصنیف المهنیین، من قبل المؤسسات التي ترغب في إنجاز الصفقات العمومیة في میدان 

یة و الري.البناء و الأشغال العموم

.، المرجع السابق 247ـ 15من المرسوم الرئاسي رقم 75نظر المادة أ-1
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كدعامة لمكافحة الفساد الإداري في الصفقات العمومیةمبدأ المساواة بین المتنافسین׃ثانیا

إذا كان مبدأ المنافسة الحرة من المبادئ التي أقرها وكرسها قانون الصفقات العمومیة 

ة بین دأ المساواإذا تم إقرانه بمبفهذا المبدأ لن یجد صداه ولن یتجسد قانونا وواقعیا، إلا

المتنافسین.

قوم مبدأ ویحرص المشّرع الجزائري على مبدأ المساواة في قانون الصفقات العمومیة ،

المساواة بین الراغبین في التعاقد في مجال الصفقات العمومیة على أساس أن جمیع المتقدمین 

بعطاءتهم یكونوا على قدم المساواة مع بقیة المتنافسین ولیس الإدارة أي تمییز غیر مشروع ، 

.1یةنما یعني أن كل شخص یجب أن یعامل بطریقة محددة إذا كان في نفس الوضعیة القانو 

رغم أهمیة هذا المبدأ إلا أنه أكثر المبادئ عرضة للإنتهاك من خلال ما یتعرض له 

من ممارسات فادحة على المستوى العملي، إذ ثبت تواطؤ موظفي المصالح المتعاقدة و 

المتعاملون المتعاقدون على حد سواء جعل مجال إبرام الصفقات العمومیة ،مرتعا لجرائم الرشوة 

اباة حتى تكونت عند العام والخاص معادلة ریاضیة جازمة مفادها أن الحصول على والمح

صفقة إنما كان نتیجة لصفقة باطنیة مجرمة.

كدعامة لمكافحة الفساد الاداري فيإبرام الصفقة العمومیةمبدأ الشفافیة في إجراءات׃ثالثا

الصفقات العمومیة

ایة التشریعات على مبدأ الشفافیة في قانون الوقنص المشّرع الجزائري على غرار باقي

من الفساد ومكافحته، حیث أقر بوجوب إتخاد التدابیر اللازمة لتعزیز الشفافیة و المسؤولیة و 

. كما حدد كیفیة إضفاء الشفافیة في تسییر 2العقلانیة في تسییر الأموال العمومیة طبقا للقانون

׃ات وقواعد تمكن من الحصول على معلومات تتعلق بـالشؤون العمومیة وذلك باعتماد إجراء

1-LAJOYE CHRISTOPHE ,Droit des marchés publics, Berti édition, paris,2007, p.61.

.من الفساد و مكافحته، مرجع سابقیتعلق بالوقایة01ـ06من القانون رقم 10أنظر المادة -2
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تنظیمها و سیرها و كیفیة اتخاذ القرارات فیها.-

الإداریة.تبسیط الإجراءات-

بنشر معلومات تحسیسیة عن مخاطر الفساد في الإدارة العمومیة.-

بالرد على عرائض و شكاوى المواطنین.-

.1بتسبیب قراراتها عندما تصدر في غیر صالح المواطن و تبین طرق الطعن المعمول بها-

أكد المشّرع في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته على وجوب إحترام الشفافیة و المنافسة 

الشریفة وعلى معاییر موضوعیة إلى جانب ذلك فقد أكد على تكریس مجموعة من القواعد 

وص، هذه القواعد تشكل مجموعها عنصر الشفافیة فتجعل إطاره أكثر بروزا على وجه الخص

׃وتتمثل هذه القواعد فیما یلي

علانیة المعلومات المتعلقة بالإجراءات إبرام الصفقات العمومیة.-

الإعداد المسبق لشروط المشاركة و الانتقاء.-

الصفقات العمومیة.راملإتخاذ القرارات المتعلقة بإبمعاییر موضوعیة و دقیقة-

.، مرجع سابقیتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته01ـ06من القانون رقم 11نظر المادة أ-1
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المبحث الثاني:

الهیئات الإداریة و دورها في مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات 

العمومیة

إن مكافحة الفساد تستوجب جهودا متضامنة بین كل مكونات الدولة ومؤسساتها 

كومیة الحوالمجتمع المدني  بشرائحه المختلفة، كما یتطلب الاعتماد على المؤسسات غیر 

المهتمة بمكافحة الفساد و الوقایة منه، وفي سبیل تحقیق مكافحة الفساد إنضمت الجزائر إلى 

العدید من الاتفاقیات الدولیة و الإفریقیة المتعلقة بمكافحة الفساد، خاصة اتفاقیة الأمم المتحدة 

تتكفل كل ″التي نصت في مادتها السادسة على2003أكتوبر 31لمكافحة الفساد بتاریخ 

دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسیة لنظامها القانوني وجود هیئة أو هیئات حسب الإقتضاء، 

.1″تتولى منع الفساد

الأمم المتحدة، عملت الدولة الجزائریة على إنشاء هیئات تجسیدا لما جاءت به إتفاقیةو 

ختصة في نشاء هیئات ممهمتها محاربة الفساد، حیث تبنى المشرع إستراتیجیة إداریة وذلك بإ

، والمتمثلة في الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد ومكافحته والتي 2مكافحة جرائم الفساد الإداري

و الدیوان المركزي 2020إستبدلت حالیا بالسلطة العلیا للشفافیة بموجب التعدیل الدستوري لسنة 

ت أخرى نشئت هیئاٲاد ودعمها ، وكذلك لتعزیز آلیات مكافحة الفس(المطلب الأول)لقمع الفساد

(المطلب الثاني).والمتمثلة في المفتشیة العامة للمالیة ومجلس المحاسبة

.الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مرجع سابقإتفاقیة -1

.23، ص2017الحاج علي بدرالدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، دار الأیام لنشر والتوزیع، عمان،ـ2
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׃المطلب الأول

فقات الإداري في الصالسلطة العلیا للشفافیة و الدیوان المركزي كآلیة لمحاربة الفساد

العمومیة

یما أبعادا خطیرة لاسأخدتسعى الجزائر إلى محاربة الفساد بمختلف أشكاله، بعد أن

خلال السنوات الماضیة، وتوالي الفضائح حول عملیات تهریب الأموال العمومیة والإختلاسات 

التي فاقت كل التصورات وغیرها من أشكال الفساد، الذي كان یقف وراءه بعض المسؤولین 

.1أخلاقيي أونالنافذین في بعض الهیئات العمومیة، مستغلین في ذلك نفوذهم دون أي وازع دی

هذا الإنتشارالمخیف لظاهرة الفساد دفع السلطات العمومیة إلى توسیع دائرة مكافحة 

، من خلال وضع آلیات لمحاربة الفساد المتمثلة في السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة 2الفساد

الفساد ن، ولتدعیم دور السلطة العلیا للشفافیة للوقایة م(الفرع الأول)من الفساد ومكافحته

(الفرع الثاني).الدیوان المركزي لقمع الفسادٲنشٲومكافحته 

السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته׃الفرع الأول

دة المتخصصة الهیئة الوحیتعتبر السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته 

لمكافحة الفساد، من أجل تفادي كل النقائص التي عرقلة الدور الحقیقي للهیئة  قام المؤسس 

مع تغییر تسمیتها بالسلطة 2020الدستوري بدسترتها من الجدید في التعدیل الأخیر لسنة 

.3ة الفسادي الحد من ظاهر العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد، وأسند لها مهام بالغة الأهمیة وه

هادة الماستر شحمیدة لیندة، الفساد الإداري في الصفقات العمومیة وآلیات مكافحته في ظل التشریع الجزائري، مذكرة لنیلـ1

.38، ص2020في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،

أوزار أحلام، أوكیل حیاة، أسالیب الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء قانون الوقایة من الفساد و مكافحته، مذكرة ـ2

الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، لنیل شهادة الماستر في 

.68، ص2022

تبري أرزقي، الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و سیاسة الحوكمة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، -ـ3

.146، ص2014ق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقو 
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السلطة العلیا للشفافیة ″׃منه بأنها204في المادة2020تم تعریفها في دستورحیث 

.1″و الوقایة من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة

السلطة العلیا مؤسسة مستقلة تتمتع ″׃على22/08من القانون رقم 02ونصت المادة

.2″والإداريبالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي 

و بهدف تحقیق أعلى مؤشرات النزاهة و الشفافیة في تسییر الشؤون العامة، إستلزم منحها 

، لأداء دورها المنوط بها.(ثانیا)، والآلیات(أولا)جملة من الصلاحیات

صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته׃أولا

السلطة العلیا بهدف الوقایة من الفساد ومكافحته وتسهیل التعاون الدولي والمساعدة تأشنٲ

التقنیة لمكافحة الفساد، مما یستلزم منحها صلاحیات واسعة تتماشى مع خطورة الظاهرة التي 

.3تحاربها

وفي 2020نص المشرع الجزائري على هاته الصلاحیات والمهام في دستوروقد

.22/08القانون

دیسمبر 07، مؤرخ في 483-96الجزائریة الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم من دستور الجمهوریة 204المادة -1

معدل ومتمم بموجب 1996دیسمبر 08، صادرة في 76، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، ج ر ج ج د ش عدد 1996

قانون ، وبموجب2002فریل أ14صادرة في 25، ج ر ج ج د ش، عدد2002فریل أ10، مؤرخ في 03-02قانون رقم 

-16، وبموجب قانون 2008نوفمبر 16صادرة في 63، ج ر ج ج د ش، عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 08-19

، 2016مارس 07،صادرة في 14، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج د ش، عدد 2016مارس 06، مؤرخ في 01

ار التعدیل الدستوري، ج ر ج ج د ش، عدد ، متعلق باصد2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20وبالمرسوم الرئاسي رقم 

.2020دیسمبر 30مؤرخة في 82

، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد 2022ماي 05المؤرخ في 22-08من القانون رقم 02المادة -2

.2022ماي 14، الصادر في 32ومكافحته و تشكیلتها وصلاحیاتها، ج.ر، عدد 

مجلة الفكر القانوني ، 08ـ22وء القانون رقم آسیا، السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته على ضـ ملایكیة 3

.862، ص2022، جامعة عنابة، 02، العدد06، المجلدوالسیاسي
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2020ـ  الصلاحیات المنصوص علیها في دستور 1

صتنتتمثل صلاحیات السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته حسب ما 

تتولى السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ″׃1على2020من دستور205المادةعلیه

׃ومكافحته على الخصوص المهام الآتیة

وضع إستراتیجیة وطنیة للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفیذها -

ومتابعتها.

جمع ومعالجة وتبلیغ المعلومات المرتبطة بمجال إختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة -

المختصة.

ر اإخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائیة المختصة كلما عاینت وجود مخالفات، وإصد-

أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنیة.

المساهمة في تدعیم قدرات المجتمع المدني والفاعلین الآخرین في مجال مكافحة الفساد.-

متابعة وتنفیذ ونشر ثقافة الشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد.-

إبداء الرأي حول النصوص القانونیة ذات الصلة بمجال اختصاصها.-

المشاركة في تكوین أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافیة والوقایة ومكافحة الفساد.-

خلقة الحیاة العامة وتعزیز مبادئ الشفافیة والحكم الراشد والوقایة ومكافحة ٲالمساهمة في -

الفساد.

.المعدل والمتمم، مرجع سابق1996الدستور ، من205المادة -1
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22/08ـ الصلاحیات المنصوص علیها في القانون رقم2

ا شفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته حسب مللتتمثل صلاحیات ومهام السلطة العلیا

׃1في22/08في القانون رقمنص علیه

نها أن تساعد الإدارات العمومیة شاونشر أي معلومات وتوصیات من واستغلالجمع ومركزة -

وأي شخص طبیعي آو معنوي في الوقایة من أفعال الفساد وكشفها.

التقییم الدوري للأدوات القانونیة المتعلقة بالشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته والتدابیر -

الإداریة وفعالیتها في مجال الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، وإقتراح الآلیات المناسبة 

لتحسینها.

اري المفعول.السیلقي التصریحات بالممتلكات وضمان معالجتها ومراقبتها وفقا للتشریع-

ضمان تنسیق ومتابعة الأنشطة والأعمال المتعلقة بالوقایة من الفساد ومكافحته التي تم -

القیام بها، على أساس التقاریر الدوریة والمنتظمة المدعمة بالإحصائیات والتحالیل والموجهة 

إلیها من قبل القطاعات والمتدخلین المعنیین.

ى إشراك المجتمع المدني وتوحید وترقیة أنشطة في مجال وضع شبكة تفاعلیة تهدف إل-

الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته.

زیز قواعد الشفافیة والنزاهة في تنظیم الأنشطة الخیریة والدینیة والثقافیة والریاضیة، وفي تع-

للوقایة المؤسسات العمومیة والخاصة من خلال إعداد ووضع حیز العمل الأنظمة المناسبة 

من الفساد ومكافحته.

السهر على تطویر التعاون مع الهیئات والمنظمات الإقلیمیة والدولیة المختصة بالوقایة -

من الفساد ومكافحته.

.، مرجع سابق08ـ22من القانون رقم 04المادة -1
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إعداد تقاریر دوریة عن تنفیذ تدابیر وإجراءات الشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، وفقا -

للأحكام المتضمنة في الاتفاقیات.

لتعاون بشكل استباقي في وضع طریقة منتظمة ومنهجیة لتبادل المعلومات مع نظیراتها ا-

من الهیئات على المستوى الدولي، ومع الأجهزة والمصالح المعنیة بمكافحة الفساد.

إعداد تقریر سنوي حول نشاطها ترفعه إلى رئیس الجمهوریة، وإعلام الرأي العام بمحتواه.-

یا التحریات الإداریة والمالیة في مظاهر الإثراء غیر المشروع لدى الموظف تتولى السلطة العل-

حریات التي ن تشمل التٲالعمومي الذي لا یمكنه تبریر الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة، یمكن 

ن تكون له علاقة بالتستر على الثورة غیر المبررةٲتجریها السلطة العلیا أي شخص یتحمل 

ن هذا الأخیر هو المستفید الحقیقي منها بمفهوم التشریع ٲحالة ما إذا تبین لموظف عمومي في 

.1الساري

یمكن للسلطة العلیا أن تطلب توضیحات مكتوبة أو شفویة من الموظف العمومي أو -

الشخص المعني.

آلیات عمل السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته׃ثانیا

جل تفعیل دور السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته، عمد المؤسس أمن 

والقانون المنظم 2020بموجب التعدیل الدستوريلیات عمد لها وذلك آلى وضع إالدستوري 

تم تزویدها بمجموعة من آلیات والإجراءات بغیة تكریس الشفافیة ومكافحة حیث 22/08لها

׃الفساد وهي

.، مرجع سابق08ـ22من القانون رقم 05ـ المادة 1
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التحریات الإداریة والمالیة لمواجهة الإثراء غیر المشروعـ تولي 1

تتولى السلطة التحریات الإداریة والمالیة في مظاهر الإثراء غیر مشروع لدى الموظف 

الذي لا یمكنه تبریر الزیادة المعتبرة في الذمة المالیة، كما أن تشمل التحریات التي تجریها 

السلطة العلیا أي شخص یحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غیر مبررة للموظف 

حالة إذا تبین أن هذا الأخیر هو المستفید الحقیقي منها، كما یمكن للسلطة العلیا العمومي في

أنتطلب  توضیحات مكتوبة أو شفویة من الموظف العمومي أو الشخص المعني ولا یجوز 

.1الإعتداد بالسر المهني في مواجهة السلطة 

نتهاك خطارها وجود إیمكن للسلطة العلیا أن تعاین إما من تلقاء نفسها أو تبلیغها أوإ 

لجودة وفعالیة الإجراءات المطبقة داخل الهیئات والإدارات العمومیة والجمعیات و المؤسسات 

المتعلقة بالوقایة من الفساد، والكشف عنها لتوجیه توصیات قصد إتخاذ الإجراءات التي من 

سسات والهیئات ،حیث یتعین على المؤ 2شانها وضع حد لهذه الإنتهاكات في الأجل الذي تحدده 

المعنیة رفع تقریر إلى السلطة العلیا بشأن مدى الإلتزام بهذه التوصیات، وفي حالة عدم الرد 

أو القصور توجه السلطة العلیا إلى المؤسسة أو الهیئة أمرا بضرورة تنفیذ التوصیات في مدة 

المحددة المختصةلا تزید عن سنة وفي حالة عدم الإمتثال للأمر تبلغ السلطة العلیا الأجهزة 

في التنظیم باتخاذ الإجراءات المناسبة. ومن هنا نجد أن السلطة العلیا عندما تلاحظ سواء من 

تلقاء نفسها أو بعد تبلیغها أو إخطارها بوجود خرق للقواعد المتعلقة بالنزاهة حق:

توجیه إعذار إلى المعني إذا كانت الإجابات غیر مجدیة.-

معاینة أوتأخیرفي تقدیم التصریحات أو قصور أو عدم الدقة في وامر في حالة ٲإصدار-

محتواها أو عدم الرد على طلب التوضیح.

، مجلة الحقوق 08ـ22حول السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته في ظل القانون ملاحظات "بوزیرة سهیلة، -1

.370، ص2023، الجزائر،01، عدد01و الحریات، المجلد

.، مرجع سابق08ـ22من القانون رقم 09المادة أنظر-2
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إخطار النائب العام إقلیمیا في حالة عدم التصریح بعد إعذار المعني أو في حالة التصریح -

الكاذب بالممتلكات.

علیا التحریات تتولى السلطة ال″׃التي تنص على5ومن خلال إستقراء نص المادة 

الإداریة والمالیة في مظاهر الإثراء غیر مشروع لدى الموظف العمومي الذي لا یمكن تبریر 

الزیادة المعتبرة في ذمته المالیة یمكن أن تشمل التحریات التي تجریها السلطة العلیا أي 

شخص یحتمل أن تكون له علاقة بالتستر على الثروة غیر المبررة لموظف عمومي في 

.1″لة ما إذا تبین أن هذا الأخیر هو المستفید الحقیقي منها بمفهوم التشریع الساريحا

نجد أن المشّرع منح للسلطة العلیا في حالة الإثراء غیر مشروع أو مخالفة الموظف 

لنزاهة إلتزام الإدارات بمبادئ االعمومي إجراء التصریح بالممتلكات، أو التصریح الكاذب ،أوعدم

أو الشفافیة أوامر، لا تتعدى في حقیقتها توصیات للمؤسسة أو الهیئة المعنیة وبالتالي لیس 

.2لدیها أي سلطة قمعیة أو توقیع الجزاء

ـ القیام بتدابیر التحفظیة بسبب الإثراء غیر المشروع2

للموظف العمومي یمكن في حالة توافر عناصر جدیة تؤكد وجود ثراء غیر مبرر 

للسلطة العلیا أن تقدم لوكیل الجمهوریة لدى محكمة سیدي محمد، تقریرا بغرض إستصدار 

أشهر عن طریق أوامر 3تدابیر تحفظیة لتجمید عملیات مصرفیة أو حجز ممتلكاته لمدة 

قضائیة یصدره رئیس المحكمة.

أیام من تاریخ 5جلٲفي ویكون هذا الأمر المتضمن رفض الإعتراض قابلا للإستئناف 

التبلیغ بحیث یقرر رئیس المحكمة رفع التدابیر أو تمدیدها تلقائیا بناء على طلب وكیل 

الجمهوریة المختص، وقد نص المشرع أنه في حالة إنقضاء الدعوى العمومیة بالتقادم أو وفاة 

، مرجع سابق.08-22من القانون رقم 05أنظر المادة -1

.371بوزیرة سهیلة، مرجع سابق، ص-2
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غ الوكیل أن یبلإلى ما هو متوافر لدیه من عناصر المتهم یمكن لوكیل الجمهوریة، و بالنظر

القضائي قصد مصادرة الممتلكات المجمدة تحفظیا عن طریق دعوى مدنیة مع مراعاة حسن 

لا تتقادم الدعوى 06/01من القانون رقم54. وما تجدر الإشارة إلیه وبالرجوع إلىالمادة1النیة

عائدات لالعمومیة بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون في حالة ما إذا تم تحوی

الجریمة إلى خارج الوطن. ویبدو أن المشّرع قد أتى بحكم جدید فیما یخص مصادرة الممتلكات 

الأصل بالنسبة للمصادرة كعقوبة جزائیة المجمدة تحفظیا ،عن طریق دعوى مدنیة بحیث أن

.2تكمیلیة یحكم بها القاضي الجزائي

حالة الإدانة بالجرائم على أنه  في06/01من القانون51/2كما تنص المادة

المنصوص علیها في هذا القانون تأمر الجهة القضائیة بمصادرة العائدات والأموال غیر 

المشروعة ذلك مع مراعاة حالات إسترجاع الأرصدة أو حقوق الغیر حسن النیة وتحكم الجهة 

قلت إلى نتالقضائیة أیضا برد ما تم اختلاسه أو قیمة ما حصل علیه من منفعة أو ربح ولو ا

أصول الشخص المحكوم علیه من منفعة أو ربح ولو انتقلت إلى أصول الشخص المحكوم 

علیه أو فروعه أو إخوته أو زوجته أو إصهاره سواء بقیت تلك الأموال على حالها أو وقع 

.3تحویلها إلى مكاسب أخرى

ـ إخطار مجلس المحاسبة بالتحریات التي تندرج في إختصاصه3

صل السلطة العلیا إلى وقائع تحمل الوصف الجزائي تخطر النائب العام عندما تتو 

المختص إقلیمیا، وتخطر مجلس المحاسبة إذا توصلت إلى أفعال تندرج ضمن إختصاصه 

، مرجع سابق.22-08من القانون رقم 11أنظر المادة -1

.372بوزیرة سهیلة، مرجع سابق، ص-2

.یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، مرجع سابق01ـ06من القانون رقم 51لمادة راجع ا-3
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وتوافي السلطة العلیا الجهة المختصة بجمع الوثائق و المعلومات ذات الصلة بموضوع 

.1الإخطار

ب إخطار مجلس المحاسبة الذي یعتبر مؤسسة یتمتع ومنه یتبین أن للسلطة العلیا واج

باختصاص إداري و قضائي، حیث یقوم برقابة للأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة و المرافق 

العمومیة، ویقوم بالإطلاع على الإنضباط في مجال تسییر المیزانیة والمالیة والإطلاع على 

.2لیات المالیة والمحاسبیةكل الوثائق التي من شأنها أن تسهل رقابة العم

ومن النشاطات والإنجازات في مجال تعاون السلطة العلیا ومجلس المحاسبة حظیت 

رئیسة السلطة العلیا الأستاذة الدكتورة سلیمة مسراتي، والوفد المرافق لها من طرف السید عبد 

درج هذا ، وین2023ماي11القادر بن معروف، رئیس مجلس المحاسبة وذلك یوم الخمیس

اللقاء في إطار ترقیة سبل التعاون والتنسیق بین المؤسستین في مجال الوقایة من الفساد، 

لاسیما ما یتعلق بإحالة الملفات التي بإمكانها أن تشكل إخلالات في التسییر إلى رئیس مجلس 

الذي یحدد تنظیم السلطة العلیا 22/8المحاسبة، طبقا لما هو منصوص في القانون رقم

شكیلها وصلاحیاتها، كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بین الطرفین في مجال التكوین وت

وتبادل الخبرات، وعلى وجه خصوص التكوین في مجال الرقابة والتدقیق.

ومن جهة أخرى، تم تقدیم عرض من طرف إطارات مجلس المحاسبة، حول مهامه 

، التي تتعلق بالتنسیق والتعاون بین 3اختصاصه وصلاحیاته بالإضافة إلى بعض الإحصائیات

الهیئتین.

.، مرجع سابق08-22من القانون رقم 12أنظر المادة -1

.372بوزیرة سهیلة، مرجع سابق، ص-2

أطلع علیه www.facebook.com/profile.php?id=100085245763587http//:رابط السلطة العلیا للشفافیة-3

.23:00على الساعة 2023ماي 07یوم 
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في مكافحة الفساد الإداري في الصفقات الدیوان المركزي لقمع الفساددور ׃الفرع الثاني

العمومیة

إن إنشاء الدیوان المركزي لقمع الفساد یندرج في إطار مسعى الدولة نحوى مضاعفة 

والهیئات العلیا للوقایة من الفساد ومكافحته،مكافحة الفساد، وذلك بتدعیم دور السلطة جهود

، إذ یعد بمثابة1و الآلیات الأخرى لمحاربة الفساد الذي یمس الإقتصاد الوطني و المال العام

مصلحة عملیاتیة للشرطة القضائیة ولیس بالسلطة الإداریة المستقلة، وذلك لتعزیز آلیات 

.2والعملیاتيمكافحة الفساد ودعمها على الصعیدین المؤسساتي 

فهو لا یختلف عن باقي أجهزة الضبطیة القضائیة الأخرى، مهمته الأساسیة البحث عن الجرائم 

ومعاینتها والتصدي قانونا لأعمال الفساد الإجرامیة وردعها.

الدیوان ″׃التي تنص على11/426من المرسوم الرئاسي رقم02تم تعریفه في المادة

ضائیة، تكلف بالبحث عن الجرائم ومعاینتها في إطار هو مصلحة عملیاتیة للشرطة الق

.3″مكافحة الفساد

،و صلاحیاته(أولا)وبهدف تحقیق الهدف من إنشائه إستلزم منحه جملة من المهام

(ثانیا).

1- BOUZEBOUDJA Kamel, le role de loffice central de la corruption, publié sur le site:

https://www.ocrc.gov.dz/fr/activites−et−publications/le−rôle−de−l−office−central−de−repr

ession−de−lacorruption#:~:text=L'office%20est%20un%20service,nationale%20aux%20finan

ces%20publiques, consulté le 17 mai 2024 a l'heure 12.00.

ة البحوث مجلة دائر الدیوان المركزي لقمع الفساد، لبنة جدیدة لتعزیز مكافحة الفساد"، "عثماني فاطمة، بورماني نبیل، -2

، تیزي وزو، مولود معمري، جامعة 05، العدد والدراسات القانونیة والسیاسیةـ مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم السیاسیة

.286، ص2018

، الذي یحدد تشكیلة الدیوان المركزي لقمع 2011دیسمبر 08المؤرخ في 426ـ 11من المرسوم الرئاسي رقم 02المادة -3

209-14لمعدل بالمرسوم الرئاسي رقم، ا2011دیسمبر 14المؤرخ في 68وتنظیمه وكیفیات سیره، ج.ر، عدد الفساد 

.2014یولیو 31المؤرخ في 46، ج.ر، عدد 2014یولیو 23المؤرخ في 
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أولا: مهام الدیوان المركزي لقمع الفساد

تتمثل أهم مهامه في:

كل معلومة تابعة لمجال إختصاصه و إجراء تحقیقات و البحث عن الأدلة جمع و إستغلال-

حول الوقائع المتعلقة بالفساد و تقدیم مرتكبیها أمام النیابة العامة.

تعزیز التنسیق مع باقي الأجهزة الرقابة في مجال الأمن المالي على غرار المفتشیة العامة -

للمالیة.

.إستغلال المعلومات من قبل المفتشیة العامة للمالیة و مصالح الشرطةو تلقي الإخطارات-

صلاحیات الدیوان المركزي لقمع الفساد׃ثانیا

في صلاحیات الدیوان وحددتها 11/426من المرسوم الرئاسي رقم05فصلت المادة

׃كما یلي

القضائیة أمام الجهةجمع الأدلة والقیام بتحقیقات في واقع الفساد وإحالة مرتكبیها للمثول -

.1المختصة

قتراح سیاسة من شأنها المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على السلطات ٳ-

المختصة.

تطویر التعاون والتساند مع هیئات مكافحة الفساد وتبادل المعلومات بمناسبة التحقیقات -

الجاریة.

.جمع كل المعلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزة ذلك واستغلال-

.، مرجع سابق426ـ11من المرسوم الرئاسي رقم 02فقرة 05المادة -1
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قتراح كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن سیر التحریات التي یتولاها على السلطات ٳ-

.المختصة

تجدر الإشارة إلى أن المشّرع الجزائري خول ضباط الشرطة القضائیة التابعین للدیوان 

ستعمال كل الوسائل المنصوص علیها في التشریع الساري المعمول به، من أجل جمع ٳسلطة 

ستعانةللإالمعلومات المتصلة بمهامهم في إطار البحث ومعاینة جرائم الفساد یؤهل الدیوان 

عند الضرورة بضباط الشرطة القضائیة آو أعوان الشرطة القضائیة الأخرى، على أن یتم في 

.1م وكیل الجمهوریة لدى المحكمةجمیع الحالات إعلا

.2كما دعمه المشرع بآلیة تحریك الدعوى العمومیة مباشرة، دون الاستعانة بأیة جهة

المطلب الثاني:

الرقابة المالیة والمحاسبیة

تعتبر الرقابة اللاحقة الأكثر أهمیة بین أنواع الرقابة على الصفقات العمومیة، لأنها 

حلة تنفیذ الصفقة، إذ تمارسها هیئات مركزیة مكونة من مختصین تكون متزامنة أو لاحقة لمر 

مالیین للتدقیق في مسار النفقة العمومیة، فهي رقابة بعدیة و لیست وقائیة و الغرض منها 

محاربة الفساد المتفشي في هذا المجال الذي یكثر فیه الإنفاق العام و الجرائم الماسة بالأصول 

.3العامة

فقد أدرج المشّرع الجزائري آلیات بهدف إنجاح عملیة الرقابة و تحقیق الأهداف المرجوة 

منها، التي تمارس من طرف أجهزة مكلفة بالتحقق من مطابقة الصفقات للأحكام و القواعد 

القانونیة ، كما فرض على كل من المتدخلین في عملیة إبرام و تنفیذ الصفقات العمومیة القیام 

.من الفساد و مكافحته، مرجع سابقمن قانون الوقایة 01مكرر24المادة -1

.289عثماني فاطمة، بورماني نبیل، مرجع سابق، ص-2

جلولي غادة، خدوم یمینه مفیدة، الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -3

.39، ص2022مولاي الطاهر، سعیدة، تخصص دولة و مؤسسات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 
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، و 1لرقابي كل في حدود ممارسة و وظیفته و في الإختصاصات التي یحددها القانونبالدور ا

الفرع (بالتالي وجب علینا التطرق إلى رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الصفقات العمومیة  

ي) .(الفرع الثان، كذلك سنتطرق إلى رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیةالأول)

رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الصفقات العمومیةرع الأول:فال

تكتسي أجهزة الرقابة المالیة أهمیة كبیرة مقارنة بهیئات الرقابة الإداریة في مجال مكافحة 

الفساد، و لعل أهم مظهر للرقابة الإداریة هو الرقابة المالیة التي تمارسها وزارة المالیة و 

.2مصالحها المختلفة

الرقابة المالیة بأنها الرقابة التي یكون هدفها ضمان سلامة التصرفات المالیة تعرف و 

، و 3و الكشف الكلي عن الإنحرافات و مراقبة مدى مطابقة التصرفات المالیة مع القوانین

دراسة الرقابة الممارسة من قبل المفتشیة العامة للمالیة تقتضي التطرق إلى مهام المفتشیة 

(ثانیا) .ثم إلى مجال رقابة المفتشیة العامة للمالیة أولا)، (العامة للمالیة 

أولا: مهام المفتشیة العامة للمالیة :

ترتبط المتفشیة العامة للمالیة  بعملیة الرقابة بطریقتین، حیث تمارس رقابتها على كل 

شخص معنوي یستفید من المساعدة المالیة من الدولة، كما تتولى القیام بالعدید من المهام 

والتدخلات في إطار الاختصاصات الموكلة لها، برقابة التسییر المالي والمحاسبي للنفقات 

ت العمومیة موضوع الدراسة.محل الصفقا

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في 15/247قداش سمیة، بورصاص مروة، الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم -1

، ص2018، قالمة، 1945ماي 08العلوم القانونیة، تخصص منازعات إداریة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

خصصتلیلى، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،بوخاطب -2

71، ص2017قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة أدرار، الجزائر، 

.114، ص2003العلوم للنشر و التوزیع، عنابة، داربعلي محمد الصغیر، المالیة العامة،ـ3
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إن توسیع وتدعیم صلاحیات المتفشیة العامة للمالیة، وكذا مجال تدخلها قصد تحقیق 

، من خلال رقابة تسییرالأموال العمومیة سیساهم في 1الشفافیة وإعتماد معاییر موضوعیة

صفقات لتحدیث الرقابة اللاحقة المتفشیة بصفة منتظمة ؤ دائمة على تسییر النفقات محل ا

العمومیة .

ـ البعثة التفتیشیة التي تقوم بدراسة الفائدة في الصفقات العمومیة:1

وهي وحدة أساسیة تسند لها مهام التحقیق و التدقیق في مسائل النجاعة في الصفقات 

العمومیة ذات الأهمیة الوطنیة وتتكون من فرق و لها رئیس بعثة .

مین:و تنقسم إلى قسـ الفرق التفتیشیة :2

فرق و بعثات متعددة الوظائف و تنفذ أعمالها على جمیع الإدارات العمومیة و المدیریات -1

الجهویة .

الفرق و البعثات المتخصصة وهي فرق تقوم بمهامه في مجال معین و مدقق بواسطة -2

من دالوسائل و البعثات و هذا لمراجعة العملیات  التي قام بها المحاسبون العمومیون و التأك

.2صحتها

كما تمارس المفتشیة العامة للمالیة في مجال التسییر و المحاسبة العامة مدى مطابقة 

.3العملیات للمیزانیات و البرامج، و كذا مراقبة شروط إستعمال و تسییر الوسائل

كموخ أسماء، مالكي إیمان، آلیات الرقابة  على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -ـ1

.45، ص 2021القانون العام الاقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة الماستر في الحقوق،تخصص "الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة"عمار، رقاقدة -2

.26، ص 2015قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

.418، ص 2011نشر، الجزائر، خرشي النوى، تسییر المشاریع في إطار الصفقات العمومیة ، دار الخلدونیة لل-1
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الهیئات المراقبة أن یقدموا الأموال و القیم التي ولي المصالح و و یتعین على مسؤ 

جابة الوثائق أو التبریرات أو المستندات المطلوبة، و الإو طلاع المفتشیة بكل الدفاتربحوزتهم وإ 

على كل الأسئلة المقدمة و في حالة الرفض أو الإمتناع یرسل لهم إعذار لتقدیم التوضیحات 

المطلوبة منهم، و في حالة عدم الرد على الإعذار یحرر المسؤول المختص للوحدة العملیة 

أیام محضر قصور یرسله للسلطة السلمیة المختصة قبل تدوینها 8عامة في غضون للمفتشیة ال

.1في  تقریر المهنة

ثانیا: مجال رقابة  المفتشیة العامة للمالیة :

تكون عملیة رقابة المفتشیة العامة للمالیة على الوثائق في عین المكان، و تتم إما 

بالنسبة تبلیغ المسبقو إما عن طریق الالتحقیقات، طریقة فجائیة بالنسبة للفحوصات و ب

، و لتمكین هیئات المفتشیة العامة من إتمام المهام الموكلة 2التقییمات أو الخبراتللدراسات و 

إلیها .

لتسهیل مهام المفتشیة العامة للمالیة، لا یمكن لمسؤول المصالح و الهیئات الخاضعة و 

تملص من الواجبات و التحجج بإحترام للرقابة، أو الأعوان الموضوعین تحت سلطتهم، ال

الطریق السلمي أو السر المهني أو الطابع السري للمستندات الواجب فحصها أو العملیات 

.3اللازم رقابتها

:للصفقات العمومیةـ الإجراءات الرقابیة للمفتشیة العامة للمالیة في العمل الرقابي1

في العمل الرقابي كما یلي:تتمثل إجراءات تدخل المفتشیة العامة للمالیة 

، المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة للمالیة، 2008سبتمبر 06المؤرخ في 272-08من المرسوم التنفیذي 19المادة -1

.2008سبتمبر 07، بتاریخ 50الجریدة الرسمیة، العدد 

.، مرجع سابق 272-08من المرسوم التنفیذي 14ظر المادة نأ-2

.، مرجع سابق 272-08من المرسوم  التنفیذي 17المادة نظرأـ  3
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خلال الشهر الأول من كل سنة یقوم وزیر المالیة بتحدید عمل المفتشیة العامة خلال 

السنة، مع الأخذ بعین الإعتبار طلبات المراقبة التي یقوم بها أعضاء الحكومة و مجلس 

تبنى على مبدأ ، و الملاحظ أن المفتشیة العامة للمالیة 1المحاسبة و المجلس الشعبي الوطني

المباغتة و المفاجأة أو بإشعار مسبق في أدائها لمهامها و تقوم بانجاز الأشغال التحضیریة 

المرتبطة بتدخلاتها مستغلة كل المعطیات الإقتصادیة و المالیة و التقنیة لممارسة العمل 

.2الرقابي

بة تكون عملیات رقا08/272من المرسوم التنفیذي رقم 14حسب نص المادة و 

المفتشیة العامة للمالیة على الوثائق في عین المكان، و یتعین على مسؤولي المصالح أو 

الهیئات المعنیة بعملیة الرقابة ضمان شروط العمل الضروریة لوحدات المفتشیة العامة للمالیة 

و ذلك بالقیام بما یلي:

و لات التي تستعملها أالسماح لوحدات المفتشیة العامة للمالیة بالدخول إلى جمیع المجا-

.3تشغلها الهیئات و المصالح المعنیة بالمراقبة 

تقدیم الأموال و القیم التي بحوزتهم و إطلاعهم على الدفاتر أو الوثائق أو التبریرات أو -

المستندات المطلوبة .

الإجابة على طلبات المعلومات المقدمة .-

مة.إبقاء المحادثین في مناصبهم طیلة مدة المه-

المتعلق بتنظیم 247-15الرقابة الإداریة على تنفیذ الصفقات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي "العماري كریمة، -1

داري، كلیة ن إ، مذكرة  مكملة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانو "الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام

.69، ص2017الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

.69العماري كریمة، نفس المرجع، ص -2

.، مرجع سابق 272-08من المرسوم التنفیذي 14المادة -3
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و تعمل المفتشیة العامة للمالیة على:

القیام بالدراسات و التحالیل و الخبرات الإقتصادیة و المالیة بغیة الوصول إلى تقریر الفعالیة -

و جماعة التسییر .

القیام بكل الدراسات المقارنة لأنماط التسییر المالي و المحاسبة و أسالیب الرقابة على -

الصعیدین الداخلي و الخارجي بغرض مسایرة التطورات الخارجیة .

المراقبة الدوریة لمصالح الإدارات و الهیئات الموضوعیة تحت وصایة أو سلطة الوزیر -

و مراجعة فعالیة و عمل مصالح الرقابة التابعة لها .المكلف بالمالیة و تعمل على تدقیق 

تؤهل للقیام بالتقویم الإقتصادي للمؤسسات العمومیة الإقتصادیة و ذلك بتداخلها بناء على -

.1طلب الهیئات و السلطات المؤهلة قانونا

ـ إختصاصات المفتشیة العامة للمالیة :2

أعطى المفتشیة العامة للمالیة ي جزائر الإلى جانب المهام السابقة، نجد أن المشّرع 

سلطة بسط الرقابة و التحري عن وجود صفقات مشبوهة، و هذا من خلال فحص الصفقة من 

الناحیتین الشكلیة و الموضوعیة .

ـأـ فحص الصفقة العمومیة من الناحیة الشكلیة:2

ن خلال:میكون فحص المفتشیة العامة للمالیة للصفقة العمومیة من الناحیة الشكلیة

التأكد من كیفیة عرض الصفقة و إذا ما إحترم مبدأ الشفافیة الذي یظهر جلیا في الكیفیة -

التي عرضت بها الصفقة على المتنافسین إلى غایة إعتماد الصفقة من الإدارة بإعتبارها 

المصلحة المتعاقدة .

.70العماري كریمة، مرجع سابق، ص -1
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البحث في طریقة إبرام الصفقات العمومیة، فإذا أبرمت بالتراضي یجب تطابقها مع الحالات -

القانونیة الإستثنائیة و التي تجعل الأمر بالصرف یتجنبها في الحالات التي نص علیها القانون 

حة لنظرا لما یترتب علیها من نتائج سلبیة كالمحاباة و إستغلال النفوذ و الرشوة و إضرار بالمص

.1العامة

التأكد من شروط تطبیق التشریع المالي و المحاسبي، أو الأحكام التشریعیة و التنظیمیة -

التي یكون لها اثر مالي، دون التسییر المالي في المصالح و الهیئات المعنیة، و صحة 

رالمحاسبة و سلامتها و انتظامها، و شروط استعمال و تسییر الإعتمادات و الوسائل، و سی

.2الرقابة الداخلیة لتلك المصالح و الهیئات

ـ ب ـ فحص الصفقة العمومیة من الناحیة الموضوعیة:2

یتم ذلك من خلال مراقبة مراحل إبرام الصفقة كما یلي:

التأكد من شرعیة تشكیلة لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض .-

جزائري .التأكد من مراعاة هامش الأفضلیة للمنتوج ذي الأصل ال-

معاینة محضر لجنة الصفقات العمومیة المختصة و التأكد من قرار تعیین هذه اللجنة و -

شرعیة اجتماعاتها .

إذا نص بند في الصفقة على مراجعة أو تعیین الأسعار فیراقب مدى مطابقة للشروط -

.3القانونیة

.101، ص الوهاب، مرجع سابقعبد قعلا-1

ي القانون العام ر فیستللحصول على شهادة ماجهبة، تنفیذ الصفقات العمومیة و الرقابة الخارجیة علیها، مذكرة إسماعیل-2

.184، ص2017، وهران، 2و الاقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران 

.102ـ علاقة عبد الوهاب، مرجع سابق، ص 3
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ماتهم حول حظاتهم و تقیییحرر المفتشون المالیون في نهایة رقابتهم، تقریرا یتضمن ملا-

فعالیة و كفایة تسییر المصلحة أو الهیئة المراقبة، أو الخاضعة للتقویم الإقتصادي و المالي، 

.1و كذا إقتراح التدابیر التي من  شأنها تحسین ذلك التسییر و نتائجه

ت ابمجرد الإنتهاء من عملها، تحرر المفتشیة العامة للمالیة تقریرا تسجل فیه الملاحظو 

و المعاینات التي توصلت إلیها بشان فعالیة تسییر المصلحة أو الهیئة المراقبة، فیبلغ هذا 

التقریر للمصالح المراقبة التي یجب علیها أن تجیب في أجل أقصاه شهران، عن المعاینات و 

ذي لالملاحظات الواردة في هذه التقاریر و بعد الجواب، تعد المفتشیة العامة التقریر النهائي ا

.2الوصیةیبلغ للسلطة السلمیة أو

یةداري في الصفقات العمومفي مكافحة الفساد الإرقابة مجلس المحاسبةدورالفرع الثاني:

بة رقابیة من بینها مجلس المحاسلقد نص المشرع الجزائري على إنشاء هیئات و آلیات

كجهاز للرقابة البعدیة بغرض الحد من جرائم الصفقات العمومیة، و لهذا السبب أعطى لمجلس 

المحاسبة مجموعة من الصلاحیات لأجل القیام بإجراءات للحفاظ على المال العام، من خلال 

.3فرض رقابة على الصفقات العمومیة

ا یتعلق بالصفقات العمومیة و متابعة المشاریع بتتبعحیث یقوم مجلس المحاسبة، فیم

الممارسات الغیر شرعیة التي تسودها، و تحریر ملاحظات عن تسییرها حول إحترام تنظیمات 

الصفقات العمومیة، بالتالي تقتضي التطرق إلى الوسائل الرقابیة لمجلس المحاسبة في مجال 

.184إسماعیل هبة، مرجع سابق، ص -1

.185نفس المرجع، ص -2

صافي فایزة، عبان راضیة، رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة -3

، ص 2022الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العقید احمد دراریة، أدرار، 

07.
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ى صلاحیات مجلس المحاسبة في مجال رقابة ثم التطرق أیضا إل(أولا)، الصفقات العمومیة 

(ثانیا) .الصفقات العمومیة 

أولا: الوسائل الرقابیة لمجلس المحاسبة في مجال الصفقات العمومیة:

للصفقات العمومیة بمختلف أنواعها صلة بالخزینة العمومیة، فإنه أضحى من الضروري 

بة عمومیة، حیث یعد مجلس المحاسإخضاعها لرقابة مجلس المحاسبة أثناء تسییر الصفقات ال

الهیئة العلیا للرقابة البعدیة على الأموال العمومیة، و بهذه الصفة یدقق في شروط إستعمال و 

تسییر الموارد و الأموال العمومیة التي تدخل في إختصاصه و یتأكد من مطابقة عملیاتها و 

.1المحاسبة وفق القوانین و التنظیمات الجاري العمل بها

ـ رقابة تسییر الصفقات العمومیة:1

تسمى بالرقابة على الأداء، و تمثل صورة من صور الرقابة المالیة یمارسها مجلس 

المحاسبة بهدف المساهمة في تطویر الأداء و التسییر، و تركز على مراقبة الكفاءة و الفعالیة 

میع الإجراءات تمت وفقا و الإقتصاد في أداء الإدارة العامة، و هي تهدف إلى التأكد من أن ج

للقدرات و السیاسات المرسومة بغیة تحقیق الأهداف المقررة بشكل فعال و إقتصادي و بكفاءة 

.2عالیة

المتعلق بمجلس المحاسبة، فإن هذا الأخیر 20-95من الامر70طبقا لأحكام المادة و 

یراقب شروط منح و إستعمال الإعانات و المساعدات المالیة التي منحتها الدولة و الجماعات 

الإقلیمیة و المرافق و الهیئات العمومیة الخاضعة لرقابتها، كما یراقب الموارد التي جمعها من 

ئات من دخل التبرعات العمومیة من أجل تدعیم قضیة إنسانیة و غیرها، أو رقابة قبل الهی

.08صافي فایزة، عبان راضیة، المرجع السابق، ص -1

استر، كلیة مة لنیل شهادةالیغو زهرة، آلیات الكشف و التحري عن جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكر -2

.23، ص 2018الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 
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المجلس تكون بغرض التأكد من مطابقة النفقات التي صرفها مع الأهداف المسطرة سابقا، 

حیث یتعین علیه التأكد من خلال تحریاته لملائمة فعالیة آلیات و إجراءات الرقابة الداخلیة، 

ت التي یراها ملائمة لتدعیم آلیات الوقایة و الحمایة و التسییر الأمثل و یقدم كل التوصیا

.1للمال العام و الممتلكات العمومیة

فمجلس المحاسبة یتولى إعداد تقاریر تحتوي على التقسیمات و الملاحظات و المعاینات 

إلى سلطاتهم یةالتي أنجزها هذا الأخیر، و یقوم بإرسالها إلى مسؤولي المصالح و الهیئات المعن

السلمیة أو الوصیة لتقدیم ملاحظاتهم و إجاباتهم، ثم یضبط بعد ذلك التقییم النهائي و یصدر 

كل التوصیات و الإقتراحات لتحسین فعالیة تسییر المصالح و الهیئات المراقبة و یرسمها إلي 

.2السلطات الإداریة المعنیة

یم ف عن مدى نظامیة الحسابات و تقیإن رقابة التسییر لمجلس المحاسبة تسمح بالكش

نوعیة التسییر و إتخاذ إجراءات قانونیة في حالة معاینة مخالفات التشریع والتنظیم المعمول 

.3به، و تشمل عدم نظامیة و سوء تسییر النفقات المرخص بها

ـ رقابة الإنضباط في مجال تسییر الصفقات العمومیة:2

، لس المحاسبة على التسییر المالي للأمرین بالصرفتلك الرقابة التي یمارسها مجوهي 

لمعاینة مدى تطابق إعمالها للأحكام التشریعیة التي تسري على إستعمال و تسییر الأموال 

.21ق، ص رجع السابیغو زهرة، م-ـ1

ماي 20الشیخ عبد الصدیق، دور قانون الصفقات العمومیة  في حمایة المال العام، مداخلة، جامعة المدیة، بتاریخ -2

.23، ص 2013

العدد ،مجلة الحقوق و العلوم السیاسیة، "دور مجلس المحاسبة في الرقابة على نفقات الصفقات العمومیة"طلاش خلیدة،-1

.420، ص 2017، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 07
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العمومیة، و كذا الوسائل المادیة الموضوعة تحت تصرفهم، كما یملك سلطة توقیع العقوبات 

.1میةالأخطاء الملحقة بالأضرار للخزینة العمو على مخالفي هذه الأحكام التشریعیة و بإرتكابهم 

یقوم مجلس المحاسبة بممارسة رقابة الإنضباط  في مجال تسییر الصفقات العمومیة و 

بصفة  آلیة، و ذلك من خلال الرقابة التي یمارسها على الحسابات الإداریة التي یقدمها 

الة ة للمجلس في حالآمرون بالصرف بصفة دوریة، حیث منح التشریع صلاحیات قضائی

معاینته لأخطاء و مخالفات على تسییر الصفقات العمومیة، حیث یمارس صلاحیاته الإداریة 

طبیعة إستنادا إلىو القضائیة في شكل غرف وطنیة أو إقلیمیة، إضافة إلى غرفة الإنضباط

یث حالإختصاص، لیتمكن هذا الأخیر من رقابة التسییر الأمثل لنفقات الصفقات العمومیة،

الفقرة 161تم التأكید على إخضاع ملفات الصفقات لرقابة مجلس المحاسبة من خلال المادة 

المتعلق بمجلس المحاسبة، و من أجل تمكین المجلس من مساهمته 20ـ95الثانیة من القانون 

في تعزیز الوقایة و مكافحة جمیع أشكال الغش و الممارسات غیر الشرعیة التي تشكل تقصیرا 

.2لأخلاقیات، وفي واجب النزاهةفي ا

إضافة إلى سعیه لتحقیق أهدافه ثم تدعیم رقابته من خلال مراجعة سیر غرفة هذا 

الإنضباط في مجال المیزانیة و المالیة، و كذلك تعزیز الأعمال الإداریة الصادرة عن المجلس، 

المتعلق بمجلس 02-10بالأمر20-95و تشدید العقوبات المالیة في إطار تعدیل الأمر 

.3المحاسبة

، مذكرة الماستر، كلیة الحقوق و العلوم -دور مجلس المحاسبة –نور مسعودة، لكحل وردیة، المالیة على الأموال العامة -2

.40، ص 2016السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

، الصادر في 39ر، عدد .المتعلق بمجلس المحاسبة، ج1995جویلیة 17المؤرخ في 95/20من الأمر 161المادة -2

.1995جویلیة23

.المتعلق بمجلس المحاسبة 20-95المعدل و المتمم للأمر 26/08/2010المؤرخ في 02-10الأمر رقم -3
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الانضباط برقابة قواعد الانضباط من خلال معاینة المخالفات التي تعد تكلف غرفة و 

عمومیة.تعمال و تسییر الأموال الخرقا صریحا للأحكام التشریعیة و التنظیمیة التي تسري إس

كما یعاقب مجلس كل مسؤول أو عون أو ممثل في هیئة عمومیة خاضعة لرقابة 

یة أو التنظیمیة أو تجاهل التزاماته لكسب امتیاز المجلس قام بخرق حكما من الأحكام التشریع

.1مالي أو عیني غیر مبرر لصالحه أو غیره على حساب الدولة

من خلال ما تقدم یتضح لنا أن الرقابة المالیة التي یقوم بها مجلس المحاسبة فعالة و 

ابة قلدرجة كبیرة في القضاء على الفساد في مجال الصفقات العمومیة، فهو یعتبر جهة ر 

دستوریة على مختلف الهیئات، فالمشّرع الجزائري كان صائبا عندما منح لمجلس المحاسبة 

هذه المهمة الرقابیة البعدیة على تنفیذ الصفقات العمومیة، للتأكد من مشروعیة الصفقات على 

المال العام .

ثانیا: صلاحیات مجلس المحاسبة في مجال رقابة الصفقات العمومیة:

المحاسبة صلاحیات إداریة واسعة تتجسد من خلال منحه سلطات رقابیة یمارس مجلس

تتمثل في كل من: حق التفتیش و التحري و التحقیق، و التدقیق و الفحص و إحالة الملف 

على النیابة العامة .

ـ التفتیش و التحري و التحقیق :1

لى أساس ة رقابته علتسهیل على العملیات المالیة و المحاسبیة، یمارس مجلس المحاسب

الوثائق المقدمة أو في عین المكان و فجائیا أو بعد التبلیغ و یتمتع في هذا الصدد بحق 

الإطلاع و بصلاحیات التحري .

.المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق20-95من الأمر 91المادة -1
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كما یمكن لمجلس المحاسبة أن یطلب من السلطات السلمیة لأجهزة الرقابة الأخرى 

المؤهلة لرقابة الهیئات الخاضعة لرقابته، الاطلاع على المعلومات و الوثائق و التقاریر التي 

تعدها الحسابات هذه الهیئات و تسیرها، فإذا ما لاحظت أي سلطة أو هیئات الرقابة و التفتیش 

یة الرقابة على إحدى الهیئات الخاضعة لرقابة مجلس المحاسبة وجود مخالفات أو أثناء عمل

وقائع تدخل ضمن نطاق رقابة هذا الأخیر، یتعین علیها إرسال تقریر أو محضر تدقیق بذلك 

إلى مجلس المحاسبة والذي بإمكانه تحریك الإجراءات القضائیة الخاصة بإقحام مسؤولیة 

كان المجلس إشتراك أعوان القطاع العام المؤهلین إلى مساعدته و الأعوان المتابعین، وبإم

تحت مسؤولیته بعد موافقة سلطته السلمیة بطلب إستشارة المختصین و الخبراء لمساعدته في 

.1عملیة الرقابة و تقییم التسییر التي یقوم بها 

ة طیتلخص عمل مجلس المحاسبة في أهم نشاط یقوم به، و هو حق الاطلاع و سل

التحري و الاطلاع یكون على كل الوثائق و المستندات و الدفاتر، و له سلطة التحري للاطلاع 

.2على أعمال الإدارات و مؤسسات القطاع العام

ـ التدقیق و الفحص:2

من طرف مجلس المحاسبة، إذ یحق یعتبر التدقیق من المراحل و الأسالیب  المعتمدة

له أن یدقق في أي مستند أو سجل أو وثائق یرى إنها ضروریة للقیام بعملیة الرقابة سواء في 

مقره أو في مقر الهیئات الخاضعة لرقابته .

خضري حمزة، آلیات حمایة المال العام في إطار الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في علوم القانون، -1

.243، ص 2015، الجزائر، 1تخصص قانون عام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر

هادة على المال العام، مذكرة لنیل ششویخي سامیة، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة و المنظور الإسلامي في الرقابة -2

ید، كر بلقاوم التجاریة، جامعة ابو بماجیستر، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر و العل

.90، ص 2011تلمسان، 
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أما عن عملیة الفحص في مجال الصفقات العمومیة فتنصب على تحدید وضعیة 

ظروف تنفیذ الصفقة .المتعاقد إتجاه المصلحة المتعاقدة و

حیث إن تدخلات المجلس تكون من اجل التأكد من:

إختیار طریقة إبرام الصفقة و إحترام قواعد الشفافیة .-

دراسة العروض حسب المعاییر المحددة في دفتر الشروط .-

السهر على الإستعمال الجید للأموال العمومیة .-

لمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات ا247-15إحترام المرسوم الرئاسي رقم -

.1المرفق العام

إضافة إلى ذلك یقوم بالرقابة اللاحقة حول شرعیة الحسابات الخاصة بالعملیات المتعلقة 

بأملاك الدولة العمومیة و الجماعات الإقلیمیة و مطابقتها و مسك جرد عام عنها، كما یراقب 

أي تقصیر أو عدم الإلتزام بأحكام و مبادئ الموازنة القانونیة .

عامة:ـ إحالة الملف على النیابة ال3

إذا تمت ملاحظة وقائع یمكن وصفها جزائیا من طرف قضاة مجلس المحاسبة أثناء 

الرقابة، یقوم بإحالة الملف إلى النائب العام المختص إقلیمیا بغرض المتابعة القضائیة، و یقوم 

باطلاع وزیر العدل بذلك، و إذا لاحظ انه تم قبض أو حیازة مبالغ مالیة بصفة غیر قانونیة 

ل أشخاص طبیعیین أو معنویین، و هذه المبالغ مستحقة للدولة أو جماعاتها الإقلیمیة من قب

أو مرافقها العامة، یقوم فورا باطلاع السلطة المختصة قصد إسترجاع المبالغ المستحقة بكل 

الطرق القانونیة، و في حالة ملاحظة نقائص في النصوص التي تسري على شروط إستعمال 

الخاصة بالهیئات التي كانت محل رقابة و تسییرها و محاسبتها و مراقبتها المالیة و الوسائل

.، المتعلق بمجلس المحاسبة، مرجع سابق20-95من الأمر 73المادة -1
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یطلع السلطات المختصة المعنیة بملاحظته مرفقة بتوصیاته، و تجدر الإشارة إن المتابعات 

و الغرامات التي یصدرها مجلس المحاسبة لا تتعارض مع تطبیق العقوبات الجزائیة و 

.1التعویضات المدنیة

 عندما دعم المشرع الجزائري مجلس المحاسبة بالیة تحریك الدعوى التأدیبیة حسن فعلاو 

ضد العون المرتكب لإحدى المخالفات التأدیبیة، و في هذا تفعیل لدوره في مكافحة الفساد، 

لأنه لیس كل المخالفات المرتكبة داخل نطاق الهیئات و المؤسسات العمومیة هي مخالفات 

منها قد لا یحمل مثل هذا التكییف و لكن یمكن إدخالها ضمن ذات وصف جزائي، فالكثیر

.2الأخطاء أو مخالفات الفساد الإداري التي تقیم المسؤولیة التأدیبیة 

رقابیة وفي حالة اكتشاف لأخطاء علیه فان لمجلس المحاسبة بمناسبة أداء مهامه الو 

ة قد كان بصفة غیر مباشر مخالفات مهما كانت طبیعتها، حق تحریك الدعوى الجزائیة و إنو 

تقید سلطته في هذا المجال، و آما حق تحریك الدعوى التأدیبیة و هذا حسب الحالة، و قد 

یحمل نفس الفعل في بعض الحالات وصفا مزدوجا كما هو حال اغلب أفعال الفساد الإداري، 

أموال اختلاسالأمر الذي یسمح بإقامة المسؤولیتین التأدیبیة و الجزائیة معا كما في حالة

.3عمومیة من قبل موظف عمومي

.، مرجع سابق 20-95من الأمر  92و 26-27المواد -1

.33ابق، ص صافي فایزة، عبان راضیة، مرجع س-2

.34صافي فایزة، عبان راضیة، مرجع سابق، ص -3



الآليات الردعية لمكافحة الفساد  

الإداري في مجال الصفقـات العمومية
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ات:�الفصل�الثا�ي اد�لم�افحة�الردعية��لي فقات�مجال�����داري�الفس ة�الص العمومي

لما كان مجال الصفقات العمومیة یشكل أهم مسار تتحرك فیه الأموال العامة، فإنه 

بذلك یعد مجالا حیویا لكل أشكال الفساد، إذ أصبح هذا الأخیر یهدد الكیان الإداري و 

الإقتصادي، وعلیه فلا بد من إیجاد وسائل فعالة و كفیلة لإلزام الإدارة التقید بإحترام القانون، 

ن التعسف في إستخدام سلطاتها. كما أن میدان الصفقات العمومیة كغیره من و منعها م

المیادین لا یخلو من المنازعات التي قد تثار بین الأطراف المتعاقدة سواء أثناء إنعقاد الصفقة 

أو تنفیذها أو إنقضائها، و إن كان المشّرع قد منح الأطراف المتعاقدة حق اللجوء إلى التسویة 

، بذلك أضحى من 1أولي لفض النزاع، إلا أن هذه الأخیرة لا تفي بالغرضالودیة كحل

الضروري وجود رقابة قضائیة تمارس على أعمال الإدارة المختلفة المادیة و القانونیة، و ذلك 

لتأكید سیادة القانون على الحاكمین و المحكومین.                                                          

حیث إتخد المشّرع الجزائري مجموعة من الإجراءات الجدیدة الخاصة بقمع الجرائم 

، و هي أسالیب 2المتعلقة بالصفقات العمومیة تمس مختلف مراحل سیر الدعوى العمومیة

تسهل الكشف عن هذه الجرائم و إحالة مرتكبیها على الجهات القضائیة المختصة لیتم تطبیق 

لمقررة لها، وبالتالي سنتطرق إلى مجال رقابة القاضي الإداري في مكافحة الفساد العقوبات ا

، و مجال رقابة القاضي الجنائي في مكافحة (المبحث الأول)الإداري في الصفقات العمومیة

.(المبحث الثاني)الفساد الإداري في الصفقات العمومیة

عبدلي سهام، مفهوم دعوى القضاء الكامل في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص قانون -1

.177، ص2008الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

.197بن بشیر وسیلة، مرجع سابق، ص-2
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المبحث الأول:

مجال رقابة القاضي الإداري لمكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات 

العمومیة

یلعب القضاء الإداري دورا هاما في مكافحة الفساد الإداري في إطار الصفقات 

العمومیة نظرا لاختصاصه بإلغاء القرارات الإداریة القابلة للانفصال عن الصفقة العمومیة، 

حیث أن عملیة الصفقة ترتبط بإصدار قرارات إداریة من طرف المصلحة المتعاقدة في كل 

منح المؤقت مرورا بقرار منح التأشیرة وصولا لقرار إبرام الصفقة، حیث المراحل بدءا بقرار ال

تعتبر منازعات الصفقات العمومیة من إختصاص القضاء الإداري سواء فیما یتعلق بإعدادها 

أو تكوینها ورغبة في حمایة المال العام، ولذلك أخضع المشّرع الجزائري أعمال الإدارة لرقابة 

لى مبدأ المشروعیة المكرس دستوریا، وعلیه لكل متعامل متعاقد یشعر القضاء وذلك استنادا إ

بأنه متضرر من تصرفات الإدارة، القانونیة أو المادیة، یمكنه اللجوء إلى القضاء لمخاصمة 

، بالتالي سنتطرق إلى 1الإدارة المعنیة بموجب دعوى قضائیة متبعا في ذلك إجراءات خاصة

ابة ، وكذا رق(المطلب الأول)الي في مجال الصفقات العمومیةرقابة القاضي الإداري الإستعج

.(المطلب الثاني)القاضي الكامل في مجال الصفقات العمومیة

1 - ZOUAIMIA Rachid, Les autorités administrative indépendantes et la régulation

économique en Algérie, édition Houma, Alger, 2005, p198.
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المطلب الأول:

رقابة القاضي الإداري الإستعجالي لمكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات 

العمومیة

والملحة أمام القاضي، وذلك نظراتعتبر الدعوى الإستعجالیة من الطلبات المستعجلة 

لخطورة الأضرار التي یمكن أن ترتبها عملیة إبرام الصفقات العمومیة، حیث إستحدثت

.1الدعوى الإستعجالیة لمواجهة المنازعات الناشئة في خرق مبادئ المشروعیة

فقد كرس المشّرع الجزائري الإستعجال في الصفقات العمومیة ضمن نصوصه القانونیة، 

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ولاسیما المادتین 09-08بموجب القانون رقم

الإستعجال في مواد إبرام العقود ״، من الفصل الخامس تحت عنوان 2منه947و946

، ضمن الباب الثالث تحت عنوان الإستعجال، ومنه سمح للقاضي ״والصفقات العمومیة

إبرام الصفقات العمومیة في الحالات التي لم تحترم فیها الإستعجالي التدخل قصد تأجیل

، كما یتدخل أیضا أثناء تنفیذ الصفقة العمومیة في حالة إخلال (الفرع الأول)مبادئ الصفقة

.(الفرع الثاني)أحد الأطراف المتعاقدة بإلتزامتهم

یةدور رقابة القاضي الإستعجالي في مرحلة إبرام الصفقات العمومالفرع الأول:

المشّرع الجزائري لم یقدم تعریفا للدعوى الإستعجالیة الإداریة ولم یضع معیارا یمكن 

الإعتماد علیه لإستنباط عنصر الإستعجال عند النظر في قضیة ما، وإنما ترك للقاضي 

السلطة التقدیریة الواسعة في تحدید هذا العنصر لمعالجة كل قضیة، وإكتفى المشّرع الجزائري 

.00:00، على الساعة 2024ماي 28الموقع الإلكتروني لموسوعة، ویكیبیدیا، تم الإطلاع علیه یوم -1

http://ar-wikipedia.org./wiki.

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08رقم من القانون 947، 946أنظر المواد -2

المؤرخ في 13-22، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008أفریل 23، صادر في 21ج. ج. د. ش، عدد.والإداریة، ج. ر

.2022یولیو 17، صادر في 48، ج. ر. ج. ج، عدد2022یولیو 12
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الإجراءات المدنیة والإداریة بتعیین أنواع الدعاوى التي توصف بأنها إستعجالیة دون في قانون

التطرق إلى تعریف القضاء الإستعجالي، لكن قام البعض من الفقهاء بتعریفه بأنه إجراء یطلب 

من خلاله أحد الأطراف في الصفقة إتخاذ إجراء مؤقت وسریع لحمایة مصلحة قبل أن تتعرض 

اصواختص، (أولا)، حیث سنتطرق إلى شروط رفع الدعوى الإستعجالیة1تداركهالنتائج یصعب

ي وفي الأخیر إلى سلطات القاض(ثانیا)، قاضي الإستعجالي في منازعات الصفقات العمومیة

الإستعجالي في مادة الصفقات العمومیة.

أولا: شروط رفع الدعوى الإستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة

المشّرع الجزائري جملة من الشروط یجب توافرها لقبول دعوى الإستعجال في لقد وضع 

الصفقات العمومیة، جزء منها یتعلق بدعوى الإستعجال بصفة عامة، وجزء آخر یرتبط 

.2بالإستعجال في منازعات الصفقات العمومیة بصفة خاصة

مومیةـ الشروط العامة لرفع الدعوى الإستعجالیة في مجال الصفقات الع1

لكي تندرج أي منازعة في مجال إختصاص قضاء الإستعجال، توجب توافر جملة 

من الشروط فیها، تتمثل في شرط الإستعجال، عدم المساس بأصل الحق، عدم المساس 

.3بالنظام العام

یعتبر الإستعجال شرط أساسي لقبول الدعوى الإستعجالیة ـ أـ شرط توفر حالة الإستعجال: 1

عنصر الإستعجال بوجود خطر أو ضرر یجعل من صاحب الحق عدم إتباع ویتوافر

.19العملیة في القضاء المستعجل، دار الكتاب والوثائق المصریة، مصر، د.س.ن، صعبد الفاتح مراد، المشكلات -1

ة المجلة الجزائری، ״دور القضي الإداري الإستعجالي في مجال منازعات الصفقات العمومیة״بن عیشة عبد الحمید، -2

.232، ص2017خدة، الجزائر، ، جامعة بن یوسف بن 01، العدد01، المجلدللعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة

، 13، المجلدمجلة الإجتهاد القضائي، ״دور القاضي الإستعجالي في مادة الصفقات العمومیة״غواس حسینة، -3

.146، ص2021، سكیكدة، 1955أوت 20، جامعة 28العدد
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من 924، 921، 920، حیث أشارت إلیه المواد 1الإجراءات العادیة خوفا من ضیاع حقوقه

قانون إ.م.إ.د دون أن تعطي تعریفا لها، ودون أن توضح الحالات التي یتوفر فیها ظرف 

للقضاء الإستعجالي الذي یستشفها من خلال الإستعجال بل تركت ذلك للسلطة التقدیریة

ظروف ووقائع كل منازعة تعرض علیه، فهو مبدأ مرن غیر محدد یقدر في وصفه للواقعة 

.2والظروف التي تتغیر بتغیر الزمان والمكان وتطور المجتمع

في الواقع أن أیة محاولة من المشّرع التعریف بحالة الإستعجال أووضع صیاغة قائمة 

ة لها، یعني تقیید سلطة القاضي إلا أن القاضي هوأقرب لمعایشة الواقع من المشرع حصری

، مبدئیا یمكن القول بأن 3الذي لا یستطیع مهما تنبئا أن یحصي جمیع حالات الإستعجال

حالات الإستعجال هي: الخطر الحقیقي المحدق بالحق المراد المحافظة علیه، والذي یلزم درؤه 

وإن طبیعة الإستعجال 4ن عادیة في التقاضي العادي ولو قصرت مواعیده،عنه بسرعة لا تكو 

تتعلق بنزاع لا یحتمل الفصل فیه بالبطء المألوف في تقاضي الموضوع، كأن یتعلق بواقعة 

سرعان ما تتغیر معالجتها أوخطر وشیك الوقوع یصعب جبره ویستحیل إصلاحات عند حدوثه 

ایة لحقوق الظاهرة والحریات الأساسیة المنتهكة كإثبات أو فوات فرصة لا یمكن تداركها، حم

حالة مادیة قد تتغیر أو تزول مع الزمن أو المحافظة على أموال متنازع علیها تتأثر حقوق 

أصحابها من إستمرار تركها في ید الحائز الفعلي لها.

فویلاحظ أن حالة الإستعجال تنشأ من طبیعة الحق المطلوب صیانته ومن الظرو 

المحیطة به، فلا یمكن أن تكون من فعل الخصوم ولا بناءا على الإتفاق المسبق على الأطراف 

عیسات إیمان، دور قاضي الإستعجالي الإداري في منازعات إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -1

.39،ص2014الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

ریة، مرجع سابق.، من قانون الإجراءات المدنیة والإدا920،921،924المواد -2

، 2005شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة، الجزء الثاني، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -3

.19ص

راتب محمد علي، كامل محمد نصر الدین، راتب محمد فاروق، قضاء الأمور المستعجلة، الطبعة السابعة، الناشر -4

.26، ص1985عالمي الكتب، القاهرة، 
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إن حالة 1فلا یتوفر عنصر الإستعجال بمجرد رغبة الأطراف على الحصول على حكم سریع،

الإستعجال هذه هي من أنشأت قضاء الإستعجال بالطبیعة، إذ یعتبر القاسم المشترك بین 

–حالة الإستعجال –ل الإداري وقضاء الإستعجال العادي وأن هذا الشرط قضاء الإستعجا

من النظام العام لا یمكن الإتفاق على مخالفته، وعلى الهیئة القضائیة المختصة إثارته من 

تلقاء نفسها وتسبب حكمها على هذا العنصر وفي حالة إنعدامه یتم رفض الطلب طبقا للمادة 

لا یتم التصریح بعدم الإختصاص النوعي بالرغم من أن إنعدام من قانون إ.م.إ.د ، و 924

.2حالة الإستعجال هذه تجعل من قضاة الموضوع هم المختصین  بالفصل في المنازعة

من هنا یعتبر عنصر الإستعجال شرطا أساسیا في كل دعوى إستعجالیة إداریة، یجب و 

توافره حتى ینعقد إختصاص القاضي الإداري الإستعجالي و من جملة الأسباب التي تنشئ 

حالة الإستعجال مایلي:

و یقصد به الخطر في التأخیر أو الخشیة من فوات الوقت قبل تحقیق الحمایة حالة الخطر: -

الوقتیة للحق أوالمركز القانوني، و یشترط في الخطر أن یكون حقیقیا و حالا و محدقا.

یجب أن یكون الضرر مستقبلا ووشیك الوقوع و لا یلزم أن یكون قد تحقق حالة الضرر:ـ

وإلا زالت علیه الحمایة الوقتیة المستعجلة.

یر العادي للمرفق العام أوإعادة یمكن أن یرجع  إلى ضرورة الإبقاء على السحالة الضرورة: ـ 

.3ذلك أو التنفیذ العادي للأشغال

.27راتب محمد علي، كامل محمد نصر الدین، راتب محمد فاروق، مرجع سابق،ص-1

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.924المادة -2

، 2008لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة،الجزء الثاني، الطبعة الثالثة، دار هومة، الجزائر،-3

.48ص
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ویمكن القول أن الإستعجال كشرط للإختصاص بالدعاوى المستعجلة هو شرط مستمر لا 

یلزم توافره عند رفع الدعوى فقط وإنما یلزم توافره خلال كافة مراحلها ووقت صدور الأمر 

المستعجل فیها.

یشترط في قضاء الإستعجال أن لا یفصل في أصل الحق المساس بأصل الحق:ـ ب ـ عدم 1

ولا یتطرق إلى صمیم موضوع النزاع وأنه لا یتحرك إلا إذا كنا بصدد خطر داهم وسریع 

التغییر، وأن تحركه هذا یكون لأجل إتخاذ أمر قضائي ولیس إصدار حكم یقضي بإلغاء القرار 

ع فهو غیر مختص نوعیا بالفصل في موضوع الحق المتناز قصد إیقاف تنفیذه وعلى ضوء ذلك 

.1علیه بشكل قطعي إذ أن ذلك شأن قاضي الموضوع

إذ یختص القاضي في الأمور المستعجلة بالتدابیر الوقائیة أو الإجراءات الوقتیة، فأصل 

إختصاص القاضي و المطلوب منه هو إتخاذ أمر عاجل وألا یتعرض أبدا لموضوع النزاع 

اءا على ذلك یحظر على قاضي الإستعجال إبطال قرار ما أو القضاء بالتعویض مع وبن

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى هذا الشرط بصریح 918، وقد أشارت المادة 2الفوائد

ولكنه لم یعطي تعریفا لعنصر عدم 3״لا ینظر في أصل الحق......״العبارة حیث جاء فیها 

الحق وترك الأمر للقضاء، ویمكن القول أنه إتخذ موقفا مشابها لموقف المشّرع المساس بأصل 

الفرنسي هذا الأخیر الذي إستعمل مصطلحین مختلفین وهما عدم المساس بأصل الحق وعدم 

.4الفصل في الموضوع

.57، ص2005سامي بن فرحات، الوجیز في قضاء الأمور المستعجلة، المكتب الجامعي الحدیث، القاهرة، -1

.247، ص2012عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، دار هومة للنشر و التوزیع، الجزائر، -2

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.918المادة -3

.55، ص1993بلعید بشیر، القضاء المستعجل في الأمور الاداریة، مطابع عمار قرفي، الجزائر، -4
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ویسوغ لقاضي الإستعجال الإطلاع على مستندات الخصوم المتعلقة بأصل الحق، لكن 

حسم في موضوع النزاع بل لیتوصل إلى معرفة أي الطرفین أجدر بالحمایة لیس بغرض ال

القضائیة المؤقتة.

وحتى لا یمس القاضي الإستعجالي بأصل الحق فإنه یمنع علیه تناول موضوع الحق 

بالدراسة من حیث الشرح و التفسیر، الذي من شأنه المساس بموضوع النزاع كما أن علیه أن 

الإستعجالي أثناء تسبیب الأمر الصادر منه إلى الفصل في موضوع لا یتعرض القاضي 

.1النزاع، فعلیه أن یترك جوهر النزاع لیفصل فیه قاضي الموضوع المختص به أصلا وأساسا

یتعین على قاضي الإستعجال الإداري التحقق قبل ـ ج ـ عدم المساس بالنظام العام: 1

عدم مساس المنازعة بالنظام العام و الأمن العام، الفصل بإتخاذ أي تدبیر وقائي أومؤقت من

الذي یخضع للسلطة التقدیریة للقاضي في تحدیده دون التأثر بإدعاءات الأطراف ودفوعهم بما 

من قانون إ.م.إ.د عندما خصه 932في ذلك الإدارة، و هذا الشرط تم الإشارة إلیه في المادة 

مثارة القضاء الإستعجالي أن تخبر الخصوم بالأوجه البإستثناء عن باقي الدفوع، إذ یجوز لهیئة 

المتعلقة بالنظام العام خلال الجلسة، خلافا لباقي الأوجه مهما كانت طبیعتها خلافا للمادة 

.2جاءت كإستثناء لها932من نفس القانون و أن المادة 843

الشروط ها تلكو بناءا على ذلك فإن جمیع منازعات الصفقات العمومیة إذا توافرت فی

مجتمعة، تكون من إختصاص القضاء الإستعجالي بالطبیعة وفقا للقواعد العامة للإستعجال 

المقررة ضمن هذا القانون، سواء كانت في مرحلة إبرام الصفقة العمومیة أو كانت في مرحلة 

رحلة مالتنفیذ وإن كان هذا النوع من الإستعجال یتعلق أساسا بمنازعات الصفقات العمومیة في

،المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، ״إختصاص مجلس الدولة في المادة الإداریة الإستعجالیة״بوجادي عمار،-1

.93، ص2007، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01، العدد01المجلد

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق.932المادة -2
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، بإعتبار أن الإستعجال القانوني في مجال منازعات الصفقات العمومیة مجاله مرحلة 1التنفیذ

.2الإبرام

ـ الشروط الخاصة لرفع الدعوى الإستعجالیة في مجال الصفقات العمومیة2

تعین یإضافة للشروط العامة الواجب توافرها في الدعوى الإداریة الإستعجالیة  فإنه

توفر شروط خاصة، لیحكم القاضي بالتدبیر الإستعجالي المناسب و هي الشروط التي إذا 

من القانون 946تخلفت حكم القاضي برفض دعوى الإستعجال، حسب ما نصت علیه المادة 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، یمكن إستخلاص الشروط الخاصة 09ـ08رقم 

یة في مجال الصفقات العمومیة  فیمایلي:للدعوى الإستعجال

أـ الشروط الشكلیة لرفع الدعوى الإستعجالیة في مجال الصفقات العمومیةـ2

:تتمثل هذه الشروط في

تكتسب صفة المدعى في الدعوى الإستعجالیة بناء على المصلحة صفة المدعى : -

.3الخاصة بالمدعى؛ أو بحكم القانون الذي یمنحها لصاحبها

ـ إكتساب صفة المدعى بحكم المصلحة:

تقبل الدعوى من كل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد یتضرر من الإخلال 

بإلتزامات الإشهار و المنافسة التي تخضع لها عملیات إبرام الصفقات العمومیة، طبقا للفقرة 

یجوز إخطار المحكمة ״من نفس القانون و التي تنص 946الأولى و الثانیة من المادة 

1- LAJOYE Christophe, op.cit, p205.

كلوفي عزالدین، نظام المنازعة في مجال الصفقات العمومیة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، دار -2

.126، ص2012النشر جیطلي، الجزائر،

دلماجي ماهة، القضاء الإستعجالي في منازعات الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -3

.40، ص2016الحقوق، تخصص دولة ومؤسسلت، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة زیان عاشور، الجلفة،
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الإداریة بعریضة، و ذلك في حالة الإخلال بإلتزامات الإشهار أو المنافسة التي تخضع لها 

عملیات إبرام العقود الإداریة والصفقات العمومیة.

یتم هذا الإخطار من قبل كل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد یتضرر من 

على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف هذا الإخلال، وكذلك لممثل الدولة

.״جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة...

حیث تثبت هذه الصفة لجمیع الأشخاص الذین لهم مصلحة في إبرام العقود الإداریة و 

الصفقات العمومیة(العارضین المترشحین)، و ذلك بسبب تضررهم من الإخلال بقواعد العلانیة 

المنافسة.و 

ونفس الحكم أخذ به المشّرع الجزائري حیث جعل الصفة تكتسب بناء على المصلحة 

في فقرتها الثانیة من القانون رقم 946في تحریك الدعوى الإستعجالیة، من خلال المادة 

المتضمن قانون إ.م.إ.د و یبقى الطاعن غیر ملزم بإثبات الضرر وإنما یكفي أن یثبت 09ـ08

ت له فرصة الضفر بتلك الصفقة لولا الإخلال بتلك المبادئ، وبالتالي لا یعقل أن یكون أنه كان

من الغرباء وإنما من ضمن المترشحین المحرومین.

ـ إكتساب صفة المدعي بحكم القانون:

نجد المدعي في هذه الحالة لا یكون من أحد المتنافسین المتقدمین بالعروض، بل یكون 

العامة الرسمیة التي منح لها القانون صراحة هذا الحق في تحریك الدعوى من أحد الأشخاص

الإستعجالیة الموضوعیة قبل التعاقدیة في حال خرق قواعد العلانیة و المنافسة من أجل حمایة 

09ـ08المال العام ومكافحة الفساد، وهذا ما جاء به قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة رقم 

یتم هذا الإخطار من قبل كل ״في فقرتها الثانیة حیث تنص على أنه4691في نص المادة 

و الإداریة، مرجع سابق.المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة 09-08من قانون 946المادة -1
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. لیعتبر ممثل الدولة حارسا للمشروعیة المتعلقة بإبرام ״من له مصلحة في إبرام العقد...

.1العقود الإداریة و الصفقات العمومیة

الأشخاص الذین لهم الحق في رفع الدعوى الإستعجالیة في الصفقات العمومیة-

یتم هذا الإخطار من قبل ״من نفس القانون على أنه 946صت الفقرة الثانیة من المادة ن

كل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد یتضرر من هذا الإخلال، و كذلك لممثل الدولة 

على مستوى الولایة إذا أبرم العقد أو سیبرم من طرف جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة 

.2״محلیة

منطلق نص المادة فإن الأشخاص الذین لهم الحق في إخطار المحكمة الإداریة فمن 

هم:

كل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد یتضرر من إخلال الوالي.-

هي و كل من له مصلحة في إبرام العقد و الذي قد یتضرر من الإخلال بالمصلحة           -

كل القضائیة وقت اللجوء إلى القضاء، فهذه المنفعة تشالمنفعة التي یحققها صاحب المطالبة 

، والمصلحة قد تكون 3الدافع وراء الدعوى والهدف من تحریكها فلا دعوى بدون مصلحة

قائمة أو محتملة فتكون قائمة حینما تستند إلى حق أو مركز قانوني، فیكون الغرض من 

علیه أو تعویض ما لحق به من الدعوى حمایة هذا الحق أو المركز القانوني من العدوان 

ضرر، و تكون محتملة إذا لم یقع الإعتداء و لم یتحقق بذلك الضرر لصاحب الحق یقال 

بأن المصلحة محتملة فقد تتولد مستقبلا كما قد لا تتولد أبدا.

.41دلماجي ماهة، مرجع سابق، ص-1

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون946/2المادة -2

)، الطبعة الثانیة، منشورات البغداوي، 09-08بربار عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة(القانون -3

.38، ص2009زائر، الج
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یقصد بالضرر بصفة عامة المساس بحق أو بمصلحة مشروعة لشخص ما الضرر: -

كزه، أسوء مما كان قبل ذلك لأنه إنتقص من المزایا أو السلطات مساسا یترتب علیه جعل مر 

التي یخولها  فذلك الحق أو تلك المصلحة لصاحبه، وتقدیر ما إذا ترتب عن الإخلال 

بالإلتزامات ضررا لیس بالأمر السهل،حیث یأخذ القاضي بعین الإعتبار المرحلة التي یتم 

عد ترشحها أن تتضرر من الإخلال الذي یقع بإخطاره فیها فلا یمكن للمؤسسة التي تم رفض

إجراء الرفض.

كما یمكن للقاضي الإستعجالي تقدیر الضرر من خلال مراقبة أسباب إقصاء المترشح 

بالنظر إلى الشروط المنصوص علها في دفتر الشروط، وهو ما قضى به المشّرع الفرنسي في 

، یقع عبء إثبات 34133الدفاع، رقم ، قضیة وزیر 2010نوفمبر10قراره الصادر بتاریخ 

الضرر على المدعي حیث یجب أن یظهر بأن الإخلال بإلتزامات الإشهار و المنافسة  قد 

.1سبب له ضررا

نلاحظ  إذن أن القاضي الإستعجالي في هذه الدعوى یتمتع برقابة مزدوجة، الأولى 

تي من الصفقات العمومیة، التتعلق بمراقبة مدى إحترام الشروط المنصوص علیها في قانون

شأنها ضمان المنافسة بین المترشحین و المساواة بینهم أما الثانیة فتتعلق بمراقبة مدى إحترام 

معاییر قبول الترشیحات التي قام بوضعها التعامل العمومي في دفتر الشروط.

الإستعجال من قانون إ.م.إ.د على أنه یتم إخطار قاضي 946جاء في المادة :الوالي-

من القانون رقم 110من طرف ممثل الدولة على مستوى الولایة، بالرجوع إلى المادة 

نها قد نصت على، المتعلق بالولایة نجد أ2012فیفري 21المؤرخ في 07ـ12

.2״الوالي ممثل الدولة على مستوى الولایة و هو مفوض الحكومة״أن:

.42دلماجي هامة، مرجع سابق، ص-1

، مؤرخ 12، یتعلق بالولایة ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2012فبرایر 21المؤرخ في12-07قانون من ال110نظر المادة أ-2

.2012فبرایر29في 
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قاضي الإستعجالي الإداري في حالة وبالتالي الوالي هو من له الحق في إخطار

الإخلال جماعة إقلیمیة أو مؤسسة عمومیة محلیة بإلتزامات الإشهار و المنافسة التي تخضع 

لها عملیة إبرام العقود الإداریة و الصفقات العمومیة.

الجماعات الإقلیمیة -

07ـ12نقصد بالجماعات الإقلیمیة: الولایة طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 

.1״الولایة هي الجماعة الإقلیمیة للدولة״التي نصت على أن:

المتعلق بالبلدیة، التي 11ـ10و البلدیة طبقا لأحكام المادة الأولى من القانون رقم 

.2״یمیة القاعدیة للدولةالبلدیة هي الجماعة الإقل״نصت على أن:

09أما المؤسسات العمومیة المحلیة فنقصد بها جمیع المؤسسات المذكورة في المادة 

.3من قانون الصفقات العمومیة، المتواجدة على مستوى الولایة

الأجل القانوني لرفع الدعوى الإستعجالیة-

من قانون إ.م.إ.د حیث 946المادة لم یضع المشّرع الجزائري أجال لرفع الدعوى و 

ما أنه في وب.״یجوز إخطار المحكمة الإداریة قبل إبرام العقد״نصت في فقرتها الثالثة بأنه

فإنها تدل على حریة إختیار بین القضاء الإستعجالي ״یجوز״المشّرع ذكر كلمة946المادة 

غیر 946وبین القضاء العادي خاصة وأن الدعوى الإستعجالیة المنصوص علیها في المادة

.4مقیدة بإنتظار الإعلان عن المنح المؤقت للصفقة، إذ یمكن رفعها قبل هذا الإجراء

، مرجع سابق.12-07من القانون رقم 01المادة -1

بوقصة مبروكة، الإستعجال في نظر  ألمزید من الشرح –، مرجع سابق.11-10من القانون رقم 01أنظر المادة -2

الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قاتون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

37،ص2015جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

سابق.، مرجع 12-23من القانون رقم 09أنظر المادة -3

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون 946المادة نظر أ-4
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عجالي قد، حیث یمارس القاضي الإستفالمنطق الوقائي یفرض أن ترفع الدعوى قبل إبرام الع

4رتین لإلتزاماتها أو یأمر بتأجیل إمضاء العقد طبقا للفقللامتثالسلطته فیوجه أمرا للمتسبب 

.9461من المادة 6و

حیث نجد أن الإجتهاد القضائي أقر شرط رفع الدعوى في أجال معقولة وذلك كنتیجة 

رط أن المتقاضي الذي یلجأ إلى قاضي حتمیة الشرط الإستعجال، المغزى من هذا الش

الإستعجال یسعى إلى تجنب طول الفترة التي یتطلبها قضاء الموضوع للفصل في النزاع، فمن 

الأول لهذا المتقاضي أن یتجنب هدر الوقت وذلك برفع الدعوى فور إكتشافه الخطر الذي 

یهدد حقوقه.

في مجال الصفقات العمومیةـ ب ـ الشروط الموضوعیة لرفع الدعوى الإستعجالیة2

تتمثل هذه الشروط فیمایلي:

إذا كان المتفق علیه في القانون الخاص أن :وجود إخلال بإلتزامات الإشهار والمنافسة-

الأفراد أحرار في إختیار شركائهم في العقد فإن الإدارة لا تتمتع بهذا القدر من الحریة، ذلك 

أن الصفقات العمومیة منظمة بنصوص قانونیة تنص صراحة على أسالیب محددة لإجراء 

:واعد العلانیة و المنافسة فیمایليویعتبر إنتهاكا لق، العقد أو لإختیار المتعامل المتعاقد

، یحدد 12ـ23من القانون رقم 39المادة :خرق قواعد الإعلان عن الصفقة العمومیة-ـ

القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومیة، إعتبر إجراء الإشهار الصحفي للإعلان عن 

یل المنافسة، ویعد من قبالصفقة العمومیة إجراءا جوهریا وهو ما یضمن مبدأ العلانیة وحریة 

، 2002حمدي حسن الحلفاوي، ركن الخطأ في مسئوولیة الإدارة الناشئة عن العقد الإداري، دون دار النشر، مصر، -1

.10ص
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إنتهاك قواعد الإعلان وعدم قیام الإدارة بالإعلان عن الصفقة مطلقا أو قیامها بإعلان معیب 

.1و كذلك عدم تضمین الإعلان عن البیانات اللازمة

الإقصاء أو الإستبعاد من الصفقة العمومیة دون وجه حق -

سند قانوني یكون له الحق في رفع دعوى إذا قامت الإدارة بإقصاء أي مترشح ما دون 

إستعجالیة، و یقصد بالإقصاء من الصفقة الحظر القانوني من المشاركة فیها، أما الإستبعاد 

من الصفقة فیكون بإخراج عطاء بعینه من دائرة المنافسة بعد إستلامه لعدم مطابقته للمواصفات 

یمنة لعرض المقبول یمكن أن یؤدي إلى الهالتقنیة أو لعدم توقیعه من صاحبه، أو إذا تبین أن ا

على السوق أو إختلال في المنافسة أو إذا إتضح أن العرض المالي المختار منخفض بشكل 

غیر عادي، فإن تعسفت الإدارة في إستعمال هذا الحق جاز للمتضرر اللجوء إلى القضاء 

.2الإستعجالي

الإخلال بقواعد إختیار المتعامل المتعاقد-

لم یغفل المشّرع عن ضبط معاییر إختیار المتعاقد مع الإدارة، بحیث حددت لنا المادة 

من قانون الصفقات العمومیة هذه المعاییر في حالة ما إذا لم تلتزم الإدارة بإحترامها أعتبر 53

.3ذلك خرق لمبدأ المنافسة

ثانیا: إختصاص القاضي الإستعجالي في منازعات الصفقات العمومیة

ستعجال بسلطة البحث في منازعات عقود الصفقة العمومیة و یفصل الإیتمتع قاضي

قانون إ.م.إ.د التي تنص 917في الدعوى الإستعجالیة بالتشكیلة الجماعیة بحسب نص المادة 

، مرجع سابق.12-23من القانون رقم 39المادة -1

فقیر محمد، رقابة القضاء الإستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریع الجزائري والتشریع المقارن، -2

، 2013، جامعة المدیة، 2013ماي 20الملتقى الوطني السادس، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، 

.07ص

رجع سابق.، م12-23من القانون رقم 53المادة -3
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یفصل في مادة الإستعجال على مستوى المحكمة الإداریة من قبل رئیسها، و من قبل ״على

مستوى المحكمة الإداریة للإستئناف برئاسة رئیس هذه الأخیرة و التشكیلة الجماعیة على

.1״من قبل التشكیلة الجماعیة على مستوى مجلس الدولة

ـ الإختصاص النوعي 1

ینظر قاضي الإستعجال في الدعوى الإستعجالیة التي یكون فیها أحد أشخاص القانون 

.2المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریةالعام طرفا في عقد الصفقة وهي الولایة، البلدیة،

أـ الإختصاص النوعي لقاضي الإستعجال على مستوى المحاكم الإداریة

المنشئ للمحاكم الإداریة التي تنصت أن 02-98من القانون رقم 01تطبیقا للمادة 

لي الفصل ، وبالتا3المحكمة الإداریة جهة قضائیة لأشخاص القانون العام في المادة الإداریة

في الدعوى الإستعجالیة الإداریة المتعلقة بالقرارات الإداریة وكذا العقود الإداریة یرجع 

.4إختصاصه إلى المحاكم الإداریة

ب ـ الإختصاص النوعي لقاضي الإستعجال على مستوى مجلس الدولة

وآخر درجة وكقاضي ینظر مجلس الدولة في الدعوى الإستعجالیة الإداریة  كأول

إستئناف فقط.

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون 917أنظر المادة -1

خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة (الخصومة الإداریة، الإستعجال الإداري، الطرق البدیلة لحل النزاعات الإداریة)، -2

.149، ص2013الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات 02الجزء الثالث، طبعة

،  المتعلق بالمحاكم الإداریة ، ج. ر. ج. 1998ماي30المتعلق، مؤرخ في 02-98من قانون رقم 01أنظلر المادة -3

.1998، صادر في 37ج. د.ش، عدد

.150خلوفي رشید، مرجع سابق، ص-4
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ـ إختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة في المسائل الإستعجالیة1

من قانون إ.م.إ.د، یختص مجلس الدولة بالفصل في الطعون 901بإستقراء نص المادة 

.1بالنقض في الأحكام والقرارات الصادرة نهائیا عن الجهات القضائیة الإداریة

المتضمن إختصاصات مجلس الدولة 01-98نا القانون العضوي رقم كما یحدد ل

منه، أن مجلس الدولة یفصل إبتدائیا ونهائیا في الطعون 09وتنظیمه وعمله في نص المادة 

بالإلغاء المرفوعة ضد القرارات التنظیمیة أو الفردیة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة 

، وبما أن الصفقات العمومیة عملیات قانونیة 2لهیئة الوطنیة...والهیئات العمومیة والمنظمات ا

مركبة تتضمن جزء من الشروط التعاقدیة التي تتم بموافقة أطراف عقد الصفقة العمومیة وجزء 

آخر یشمل الأعمال الإنفرادیة التي تصدرها المصلحة المتعاقدة مفادها هو التمهید لإبرام 

أین تأخذ شكل قرارات إداریة یحتمل أن تكون محل طعن أمام الصفقة أو تنفیذها أو إنهائها، 

.3مجلس الدولة بإعتبارها صادرة من أحد أشخاص القانون العام

ـ إختصاص مجلس الدولة كدرجة إستئناف في المسائل الإستعجالیة 2

، یختص مجلس الدولة بالفصل في 4منه902یبن قانون إ.م.إ.د في نص المادة 

القرارات الصادرة عن المحكمة الإداریة للإستئناف للجزائر العاصمة في دعاوى إلغاء إستئناف 

وتفسیر وتقدیر مشروعیة القرارات الإداریة الصادرة عن السلطات الإداریة المركزیة والهیئات 

من ق إ.م.إ.د المیعاد 937فقد حددت المادة العمومیة الوطنیة والمنظمات المهنیة الوطنیة.

ت المدنیة والإداریة، مرجع سابق.المتعلق بقانون الإجراءا09-08من قانون 901أظر المادة -1

، یتضمن إختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 1998ماي 30مؤرخ في 01-98من قانون عضوي 09أنظر المادة-2

، ج. 2011جوان 26مؤرخ في 13-11، معدل بالقانون العضوي رقم 1998لسنة 37وعمله، ج. ر.ج. ج. د. ش، عدد

.2011، لسنة43ج. ج. د. ش، عدد

عطوي حنان، دور قاضي الإستعجال في منازعات الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، -3

.227، ص2018تخصص قانون عام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

الإداریة، مرجع سابق.المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة و 09-08من قانون 902أنظر المادة -4
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) یوما 15ي للطعن بالإستئناف أمام المحكمة الإداریة للإستئناف خلال خمسة عشر (القانون

من تاریخ التبلیغ الرسمي أو التبلیغ، وفي هذه الحالة تفصل المحكمة الإداریة للإستئناف في 

.1) أیام10أجل لا یتجاوز عشرة (

ام یة للإستئناف أمتكون الأوامر الإستعجالیة الصادرة في أول درجة عن المحكمة الإدار 

) یوما من التبلیغ الرسمي أو التبلیغ، وفي هذه الحالة 15مجلس الدولة خلال خمسة عشر (

) یوما، یفصل مجلس الدولة في 15یفصل مجلس الدولة في أجل لا یتجاوز خمسة عشر (

.2من نفس القانون938الطعن في غضون شهر وفقا لنص المادة 

دعاوي الإستعجالیة قابلة للإستئناف أمام مجلس الدولة الجدیر بالذكر أنه لیست كل ال

بحیث نجد أن المشّرع الجزائري من نصوص مواده، حدد الأامر التي یجوز الطعن فیها 

بالإستئناف كالدعاوى الإستعجالییة المتعلقة بالحریات الأساسیة للأشخاص والمنتهكة من 

إ.د والدعوى الإستعجالیة المتعلقة ق إ.م.3920الأشخاص المعنویة العامة حسب نص المادة

، وأخرى غیر قابلة للطعن أمام 4منه943بالتسبیق المالي التي جاء أساسها في نص المادة 

مجلس الدولة كالدعوى المتعلقة بوقف تنفیذ القرار الإداري و الدعوى الإستعجالیة المتعلقة 

.5من نفس القانون936بالتدابیر التحفظیة حسب نص المادة

الإختصاص الإقلیمي:2

إعتمد المشّرع الجزائري على المعیار المادي في تنظیم إختصاص المحكمة الإداریة 

كدرجة أولى في الفصل في المنازعات المعروضة لدیها، بناء على فكرة الموطن وبالتالي 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون 937أنظر المادة -1

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون 938أنظر المادة -2

الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.المتعلق بقانون 09-08من قانون 920أنظر المادة -3

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون 943أنظر المادة -4

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون 936أنظر المادة -5
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، هذا الأخیر یقصد به 1إخضاع  الدعاوي الإستعجالیة لنفس قواعد الإختصاص الإقلیمي

صاص المكاني أو المحلي للمحاكم الإداریة بمعنى یتم تنظیم مجال إختصاصها على الإخت

أساس البقعة الجغرافیة التي تتواجد فیها، إذ تم تكریس قاعدة موطن المدعى علیه في نص 

من ق إ.م. إ.د أین یؤول الإختصاص الإقلیمي للمحكمة الإداریة:38و37المادتین 

صها موطن المدعى علیه أو موطن الطرف الآخر في الدعوى التي یقع في دائرة إختصا-

متى كان موطن المدعى علیه غیر معروف؛

دائرة إختصاص المحكمة الإداریة لأحد المدعى علیهم في حالة تعددهم أو تلك المتفق -ـ

.2على التقاضي أمامها

ع الدعوى برفأدخل المشّرع الجزائري بعض الإستثناءات على قاعدة موطن المدعى علیه

، أین یظهر جهده لتحدید قواعد 3أمام المحكمة الإداریة المختصة إقلیمیا على أساس النشاط

من ق 804الإختصاص الإقلیمي لمنازعات الصفقة العمومیة في هذا الصدد في نص المادة 

، أنه یؤول إختصاص المحكمة الإداریة التي تقع في دائرة إختصاصها مكان024إ.م.إ.د فقرة 

من نفس المادة إختصاص المحكمة الإداریة التي یقع في 03تنفیذ الأشغال العمومیة، والفقرة

دائرة إختصاصها مكان إبرام وتنفیذ العقد مهما كانت طبیعتها، والصفقة العمومیة أبرز العقود 

الإداریة ما یلاحظ منح الإختیار للخصوم في رفع الدعوى بین مكان إبرام الصفقة ومكان 

.5فیذالتن

.251بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص-1

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون 39و38أنظر المواد -2

عمر، إختصاص القضاء الإداري في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في القانون، جامعة مولود بوجادي عمر، -3

.84، ص2011معمري، تیزي وزو، 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08ن من قانو 804أنظر المادة -4

.176عطوي حنان، مرجع سابق، ص-5
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ثالثا: سلطات القاضي الإستعجالي في مادة الصفقات العمومیة

09ـ08بموجب القانون رقم لقد قام المشّرع الجزائري بإدراج نصوص خاصة و جدیدة

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة و التي من بینها النص على الإستعجال في 

منه النص على جملة من 946مجال العقود الإداریة والصفقات العمومیة، وتم بموجب المادة 

ه یملك ذلك أنالسلطات التي منحت للقاضي الإستعجالي في مادة إبرام الصفقات العمومیة، 

سلطة الأمر وفرض الغرامة التهدیدیة ووقف كل قرارات والإجراءات المتصلة 946طبقا للمادة 

.1بعملیة الإبرام

ـ سلطة القاضي في توجیه أمر للإدارة1

یملك القاضي حق توجیه أمر للإدارة للإمتثال لإلتزاماتها، حیث قام المشّرع الجزائري 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة فأصبح بإمكان القاضي الإستعجالي بتجسید ذلك من خلال 

توجیه أمر للإدارة لتفي بإلتزاماتها في مجالي المنافسة والعلانیة، فله أن یأمر بنشر أو إعادة 

نشر الإعلان في الصحف الیومیة كما أنه بإمكانه أن یوجه لها أمرا بقبول مرشح محروم أو 

الصفقة بطریقة تعسفیة.تم إستبعاده من دخول

وتجدر الإشارة أن المشّرع الجزائري سایر بموجب هذه التعدیلات نظیره الفرنسي الذي 

المتمثلة أساسا في سلطتي إلغاء القرارات 2یسمح للقاضي بإتخاذ جملة من الإجراءات القطعیة

وط تنطوي على إذا كانت هذه الشر 3المتعلقة بإبرام العقد وإبطال بعض الشروط التعاقدیة

عنصر تفضیلي، إذ أن السلطات التي یتمتع بها القاضي الإداري في إتخاذ الإجراءات القطعیة 

بن أحمد حوریة، دور القضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر -1

.50، ص2010جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، في الحقوق، تخصص قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

2- PATRICIA Grellier bessmenn, Le mémento des marchés publics des travaux, Edition,

Evrilles, Paris, 2002, p133.ـ  

 .EBID, p133 -ـ3
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من شأنها أن تعطیه سلطة البث في الموضوع وهذا یختلف عن سلطات القاضي في نطاق 

یجب 1الدعوى الإستعجالیة العادیة، وأهم شروطها أن القاضي عندما ینظر في طلبات الأفراد

یه أن لا یعیق القرار الإداري.عل

كما یجب أن لا یتطرق إلى موضوع الدعوى الرئیسیة التي تظل سلیمة حتى تفصل فیه 

.2محكمة التنازع

ویمكن القول أن هذه الدعوى تعتبر أسلوبا خاصا من القضاء، أعده المشرع في سبیل 

لصفقات في معرض إبرام امعالجة بعض المشاكل التي یمكن أن تطرأ عند تبادل الإیاب والقبول

العمومیة، وتتحدد مهمة القاضي هنا في تقدیر قانونیة الإجراءات المتبعة من طرف السلطات 

.3الإداریة المعنیة بإبرام الصفقة ومراقبة مدى إحترامها لإلتزاماتها المتعلقة بالمنافسة والإشهار

ـ سلطة توقیع الغرامات التهدیدیة2

التهدیدیة بأنها إجراء الهدف منه ضمان تنفیذ الأحكام القضائیة یمكن تعریف الغرامة 

بما فیها الأوامر الإستعجالیة، وهناك مبررات موضوعیة وقانونیة تبرر اللجوء إلیها في القضاء 

:4الإداري بعد صدور قررات عدیدة من قبل مجلس الدولة في هذا المجال

إلتزام بعمل أو إمتناع عن عمل دون مبرر شرعي إذا كان هناك إمتناع الإدارة عن تنفیذ -

.5وهذا مبرر موضوعي

ث مجلة الواحات للبحو ، ״رقابة القضاء الإستعجالي على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري״جدي سلیمة، -1ـ

.320، ص2017، جامعة باجي مختار، عنابة، 01، العدد10، المجلدوالدراسات

2 - ANDER DE- Laubadere- DELVOLVE Pierre et Moderne Frank, Traite des contras

administratifs, T2,L,G,D,J, Paris, 1984, P104.

.321جدي سلیمة، مرجع سابق، ص-3

.115لحسین بن شیخ آث ملویا، مرجع سابق، ص-ـ4

.874، ص2005مهند مختار نوح، الإیجاب والقبول في العقد الإداري، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، -5
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حیث 946أما المبرر القانوني نصت علیه المادة -

أجازت اللجوء للغرامة التهدیدیة في مجال الصفقات العمومیة، وذلك في حالة الإخلال بإلتزامات 

ل المصلحة المتعاقدة.الإشهار والمنافسة من قب

في إطار تدعیم سلطات القاضي الإداري الإستعجالي في مادة إبرام الصفقات العمومیة، 

من قانون إ.م.إ.د والتي منحت له سلطة توجیه الغرامة 946جاءت الفقرة الخامسة من المادة 

فقرة الخامسة الالتهدیدیة في مواجهة المخالف لإلتزامات الإشهار والمنافسة، والتي تسري حسب

من تاریخ إنقضاء الأجل الذي حددته المحكمة.

ـ سلطة الأمر بتأجیل إمضاء الصفقة3

بمجرد إخطار المحكمة الإداریة بالدعوى في حالة الإخلال بإلتزامات الإشهار والمنافسة 

ي ذلك ففإنه یمكنها أن تأمر بتأجیل إمضاء العقد، وبالتالي فالمحكمة لها السلطة التقدیریة 

ویقصد بإمضاء العقد في هذا المجال توقیع الإتفاقیة بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل المتعاقد 

الذي تم إختیاره دون إحترام إجراءات المنافسة والإشهار.

یؤجل توقیع الصفقة في هذه الحالة إلى نهایة الإجراءات القضائیة أمام المحكمة الإداریة 

یوما)، فقد حدد المشّرع أجلا معقولا یتناسب 20تتجاوز المدة عشرون یوما (على أن لا

وطبیعة القضیة الإستعجالیة ویراعي عدم تعطیل سیر المرفق العام فهو الأجل نفسه المخصص 

من قانون إ.م.إ.د.947للفصل في القضیة حسب ما جاء في المادة 
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في مرحلة تنفیذ الصفقات العمومیة دور رقابة القاضي الإستعجالي :الفرع الثاني

في هذه المرحلة تحول دون تنفیذ هذه الأخیرة سواء عند البدء أو التسلیم النهائي للصفقة 

العمومیة، وهذا نتیجة إخلال أحد الطرفین بإلتزاماته سواء عن طرق إخلال المصلحة المتعاقدة 

.1(ثانیا)اماته، أو إخلال المتعاقد مع الإدارة بإلتز (أولا)بإلتزاماتها

أولا: النزاعات الناشئة نتیجة إخلال المصلحة المتعاقدة بإلتزاماتها 

قد یحدث وأن تخل المصلحة المتعاقدة بإلتزاماتها والتي تتمثل أساسا في الإلتزامات 

المالیة، التي تلزم بها أمام المتعاقد معها لعدم تسدید المقابل المالي بموجب الصفقة المبرمة، 

ر الشروط أو تتأخر في تسدیده وفق الآجال  المحددة مما یلحق أضرار بالمتعاقد معها، أو دفت

وبالتالي یمكن للطرف المتعاقد إسترداد حقه أمام الجهات المختصة، كما قد تنشأ نزاعات 

متعلقة بالجانب المالي رفض الإدارة الأسعار أثناء تنفیذ الصفقة، كذلك قد تنشأ نزاعات مالیة 

.2وم الإدارة بحجز مبلغ الضمان بعد التسلیم النهائي للصفقةعندما تق

ـ المنازعات الناشئة عن سلطة الإشراف والمراقبة1

تتمتع الإدارة في مجال الصفقات العمومیة بسلطات واسعة تبتدئ قبل إبرام العقد، وحتى 

نهایته وهي سلطات متنوعة.

جابر بوسیف، منازعات الصفقات العمومیة في مرحلتي الإبرام والتنفیذ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -1

.61، ص2018إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، تخصص قانون 

طیبون حكیم، دور لجان الصفقات العمومیة المختصة في التسویة الودیة للنزاعات الناشئة عند تنفیذ الصفقات -2

یة یة في حمایة المال العام، كلالعمومیة، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات العموم

.2013ماي 20الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، یوم 
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ـ أـ سلطة الإشراف:1

مرافقة المتعاقد معها وتوجیهه من أجل ضمان حسن تنفیذ هي إمتیاز یخول للإدارة 

الصفقة وإتمامها على النحو المتفق علیه، وهذا في مختلف مراحل التنفیذ وعادة ما یقوم بهذا 

، وتظهر هذه 1الإشراف والتوجیه أعوان إداریین وتقنیون مختصون حسب موضوع الصفقة

عة ق مع مكتب الدراسات المعهود إلیه متابالخاصیة في صفقات الإنجاز وتمارس عادة بالتنسی

إنجاز الصفقة، و یتم الإشراف و التوجیه عملیا من خلال تعلیمات توجه للمتعاقد و لمكتب 

الدراسات على حد سواء، وتدون في محضر موقع الإنجاز.

وتتمتع التعلیمات بالقوة الملزمة مثل القرار الإداري تماما متى كانت صادرة عن الأعوان 

داریین المكلفین رسمیا عن تنفیذ الصفقة والغایة من منح الإدارة هذه السلطة، هو الرغبة في الإ

تجاوز الأخطاء المحتملة عند تنفیذ العقد الإداري وتحقیق الجودة، وهي تلعب دورا وقائیا 

والتقصیر هنا یكون في عدم إلتزام الإداریین المشرفین فیما یخص التوجیهات والإشراف 

، وهذه التوجیهات تصدر على شكل أوامر مصلحیة مكتوبة ومؤرخة ومسجلة مع توقیع المستمر

المتعاقد في سجل خاص، وإذا مالاحظ هذا الأخیر أهذه التوجیهات تتعدى إلتزاماته التعاقدیة 

یمكنه عندئذ الإحتجاج علیها بواسطة رسالة معللة، یوجهها لصاحب المشروع داخل أجل 

.2هذا الإحتجاج لا یوقف التنفیذیوما لكن 15خمسة عشر 

.144، ص2009ماجد راغب الحلو، العقود الإداریة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، -1

جابر یوسف، مرجع سابق، ص63. -2
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ـ ب ـ سلطة المراقبة1

هي سلطة ممنوحة للإدارة وهي مقیدة ولیست مطلقة وینبغي أن تراعي فیها مجموعة 

من الشروط، من أهمها التقید بمبدأ المشروعیة و المصلحة العامة وألا یكون الهدف من هذه 

ه وتشمل مراقبة الإدارة للمتعامل كافة نواحيالمراقبة یؤدي إلى مخالفة موضوع العقد أو تعدیل

.1عمله

لا یمكن للإدارة إنتظار إنتهاء الصفقة حتى تمارس سلطة المراقبة علیها وإنما تتزامن 

هذه المراقبة مع التنفیذ، وتتم إما عن طریق التقاریر التي یرسلها كل من المتعاقد ومكتب 

عیق قدم الأشغال و العراقیل المادیة، والتقنیة التي تالدراسات إلى الإدارة والتي تتعرض لنسبة ت

السیر الحسن للأشغال إن وجدت وإما عن طریق الخرجات المیدانیة التي تقوم بها فرق إداریة 

متخصصة من أجل معاینة التنفیذ سواء بالعین المجردة أو بأخذ عینات وإرسالها للمخبرین، 

إعذارات من أجل تدارك النقائص أو الأخطاء إن تطلب الأمر كذلك وتوجه للمتعاقد المخل

التي تتم معاینتها ولا تقتصر المراقبة على طریقة التنفیذ وآجاله فحسب، وإنما تشمل أیظا 

الوسائل و المواد و المنتجات المستعملة لتنفیذ الصفقة وقد تمتد في بعض الحالات إلى علاقة 

، ومع ذلك فسلطة الإدارة 2كان مطلوبینالمتعاقد بمستخدمیه من حیث الكفاءة والتخصص إذا

في رقابة تنفیذ الصفقة العمومیة تحددها إعتبارات تتمثل في:

وجوب توفیر ضمانات للمتعاقد معها ضد تعسفها أو إنحرافها في إستعمال السلطة بغیة -ـ

تحقیق أغراض متعلقة بالمصلحة العامة.

الأطرش سعاد، المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -1

.92، ص2014إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةمحمد خیضر، بسكرة، 

.110ص،1997محمود خلفي حجوري ، العقود الإداریة، مكتبة دار الثقافة للنشرو التوزیع، عمان، -2
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یجوز للإدارة أن تؤدي سلطتها في الرقابة إلى التدخل في الأعمال الداخلیة للمتعامل لا-ـ

المتعاقد، وإلا إنقلب أسلوب الإدارة إلى إستغلال مباشر.

والأوامر التي تصدرها إلى المقاول بقصد تحدید أوضاع تنفیذ العقد أو تكمل أو النقص فیها 

ن مقاول إلا أن یستجیب لتلك الأوامر وله الحق في الطعبصورة مباشرة، بعد التنفیذ وما على ال

فیها أمام القضاء بعد التنفیذ أو إقامة دعوى وفق التنفیذ تلك الأوامر إذ ما كانت  هناك ضرورة 

.1لوقف تنفیذها

ـ المنازعات الناشئة عن سلطة الإدارة في توقیع الجزاء 2

مثل اته سواء تممعها الذي یخل بإلتز للإدارة حق توقیع جزاءات متعددة على المتعاقد 

هذا الإخلال في الإمتناع عن التنفیذ أو في التأخیر فیه، أو في القیام به بصورة غیر مرضیة 

وهذا الحق مقرر للإدارة أیظا ولولم یرد النص علیه صراحة في العقد.

ر المتعاقد اولیس للإدارة توقیع العقوبات الجنائیة على المتعاقد معها كما یجب علیها إنذ

قبل توقیع الجزاءات علیه، إلا في حالات الإستعجال أو نص العقد على خلاف ذلك ویراقب 

القضاء الإداري والإدارة في إستعمالها بحق توقیع الجزاءات من حیث المشروعیة و الملاءمة 

لمخالفة امعا، أي أه لا یراقب فقط مخالفة الجزاء لأحكام القانون وإما تناسب الجزاء الموقع مع

المرتكبة.

وإذا توقع المتعاقدان في العقد الإداري خطأ معینا ووضعوا له جزاء بعینه فیجب أن 

تتقید جهة الإدارة بما جاء في العقد، ولا یجوز لها كقاعدة عامة أن تخالفه أو تطبق في شأنه 

برام عند إنصوص لائحة المناقصات لأن الأحكام التي تضمنتها اللائحة كانت ماثلة أمامها 

العقد، بل لایجوز للمحكمة أن تقبض على غیر مقتضاه.

.49ماجد راغب الحلو، مرجع سابق، ص-1
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والهدف الأساسي من توقیع الجزاءات على المتعاقد هو مجازاته أو تعویض الإدارة عما 

أصابها من ضرر وإنما هو ضمان سیر المرافق العامة بإنتظام وإطراد وتتنوع الجزاءات التي 

وتشمل مایلي:1معها تملكها الإدارة توقیعها على المتعاقد 

الجزاءات المالیة-

لضمان حسن سیر المرفق العام عادة ما یخول المشّرع جهة الإدارة ممارسة جزاءات 

مالیة تجاه المتعاقد معها وهي مبالغ مالیة، محددة تلزم الإدارة بها المتعاقد الذي یخل بإلتزاماته 

شرط الجزائي أو التعویض الإتفاقي في وتختلف الجزاءات المالیة في العقود الإداریة عن ال

القانون الخاص، في أن الإدارة توقعها على المتعاقد معها دون تدخل من جانب القضاء وبغیر 

.2حاجة إلى إثبات ما لحقها من ضرر بسبب الإخلال بالشروط الموجودة في العقد

مصادرة مبلغ الضمان-

لما كان للصفقة العمومیةصلة بالخزینة العامة من جهة وبحسن سیر المرفق العام 

بإنتظام وإطراد من جهة ثانیة، وبالجمهور المنتفع من الخدمات المرفق من جهة ثالثة وجب 

أخذ الإحتیاطات اللازمة لتأمین الإدارة و الضغط أكثر على المتعاقد معها وجبره على تنفیذ 

جال المتفق علیها وبالشروط والمواصفات والكیفیات الواردة في عقد الصفقة.إلتزاماته في الآ

أن على الإدارة المتعاقدة أن تستند 533ولقد أوجب نتظیم الصفقات العمومیة في المادة 

أن المصلحة المتعاقدة أن 544الصفقة لمؤسسة یعتقد أنها قادرة على تنفیذها وجاء في المادة 

على إیجاد الضمانات الضروریة سواء من الناحیة المالیة أو التقنیة تحرص في كل الحالات 

.64جابر بوسف، مرجع سابق، ص-1

.21، ص2017عمار بوضیاف، شرح تنظیم الصفقات العمومیة، القسم الثاني، جسور للنشر والتوزیع، الجزائر،-2

)جزئیا، مرجع سابق.(الملغى247-15من المرسوم الرئاسي رقم 53المادة -3

)جزئیا، مرجع سابق.(الملغى247-15من المرسوم الرئاسي رقم 54المادة -4
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للإدارة المتعاقدة أن تستعلم بكل 561أو المهنیة كما أجاز تنظیم الصفقات بموجب المادة 

الوسائل القانونیة عن المتعامل المختار، أو عن طریق المرافق العمومیة المعنیة أو البنوك أو 

اسیة في الخارج وهذا التحقیق الإستدلالي كله یأتي في سیاق جمع حتى التمثیلات الدیبلوم

القدر الكافي من المعلومات في مجال سوابق المتعامل الإقتصادي، سواء في الداخل أو الخارج 

والهدف منه هو الوصول إلى نتیجة وهي إبرام الصفقة مع متعامل مؤمون من جمیع الجوانب 

.2ها بغیر الكیفیة المتعاقد علیهاحتى لا ینسب في تأخیرها أو إنجاز 

وحتى تتمكن الإدارة من ممارسة سلطة مصادرة مبلغ ما یتعین أولا وجود بین یدیها أو 

تحت أمرتها، في شكل مبلغ ضمان یسمى كفالة حسن التنفیذ وبه تتمیز الصفقة العمومیة أیظا 

عن سائر العقود المدنیة والتجاریة.

یمكن للإدارة المعنیة إعفاء المتعاقد معها من كفالة 3130دة وطبقا للفقرة الثالثة من الما

حسن التنفیذ إذا كان أجل تنفیذ الصفقة لا یتجاوز ثلاثة أشهر، كما یمكنها أن تمارس ذات 

الإعفاء بالنسبة للصفقات المبرمة مع المتعاملین بالتفاوض وبالنسبة للصفقات المبرمة جمع 

یعفى الحرفیون الفنیون و المؤسسات المضغرة 04الفقرة 133المؤسسات العمومیة وطبقا للمادة

الخاضعة للقانون الجزائري من تقدیم كفالة حسن التنفیذ عندما یدخلون في عملیات تتعلق 

بترمیم ممتلكات ثقافیة.

بین 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 4331أما عن مبلغ الكفالة فحددته المادة 

من مبلغ الصفقة حسب أهمیة وطبیعة الخدمات الواجب تنفیذها كما یلزم المتعامل %10و5%

المتعاقد، بتقدیم كفالة رد التسبیقات المنصوص عنها في المرسوم وهي كلها مبالغ یلزم المتعامل 

)جزئیا، مرجع سابق.(الملغى247-15من المرسوم الرئاسي رقم 56المادة -1

.26عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص-2

)جزئیا، مرجع سابق.(الملغى247-15من المرسوم الرئاسي رقم 130المادة -3

)جزئیا، مرجع سابق.(الملغى247-15من المرسوم الرئاسي رقم 133المادة -4
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المتعاقد بأن یضعها تحت تصرف الإدارة بواسطة بنك لتمارس عن طریقه الجزاء المالي في 

ده القانون.الإطار الذي حد

وسائل الضغط-

د فقها أن تعهد الإدارة المتعاقدة تنفیذ العقمن وسائل الضغط المكرسة قضاء و المعتمدة

في صفقة إقتناء اللوازم مثلا لشخص آخر على حساب المتعامل المتعاقد الذي أخل بإلتزاماته، 

وتأسیس ذلك أن موضوع الصفقة صلة وثیقة بفكرة إستمراریة المرفق العام و خدمة الجمهور 

ته ومردوده.فلا یمكن التسلیم لیتوقف نشاط المرفق و تأثر حرك

من نفس المرسوم على المصلحة المتعاقدة أن تحرص على إیجاد 1241ولقد أوجبت المادة 

الضمانات الضروریة التي تتیح أحسن الشروط لإختیار المتعاملین معها، ولضمان أحسن 

الشروط بغرض تنفیذ الصفقة وتحدد هذه الضمانات وكیفیة الإسترجاع في دفتر الشروط كوثیقة 

دیة ومرجعیة كما ترد في الأحكام المتعلقة بالصفقة  وهذا ضمن الإطار التشریعي والتظیم تعاق

المعمول به.

ووجود الضمان المالي كفیل بأن یجعل الإدارة في وضعیة مالیة حسنة بما یكفل حسن 

تنفیذ الصفقة ولا یكون ذلك إلا بفرض مبالغ مالیة، وجاء المرسوم الرئاسي الجدید في المادة 

أعلاه 2110زیادة على كفالة رد التسبیقات المنصوص علیها في المادة ״منه مایلي301

.״یتعین على المتعامل المتعاقد أن یقدم حسب نفس الشروط كفالة حسن تنفیذ الصفقة

أنه یمكن إعفاء المتعامل المتعاقد من عمل عبئ 130من المادة 2وورد في الفقرة 

ا یخص بعض أنواع الصفقات الدراسات والخدمات في حال تأكدها إیداع كفالة حسن التنفیذ فیم

)ى جزئیالملغ، مرجع سابق.(247-15من المرسوم الرئاسي رقم 124المادة -1

)جزئیا، مرجع سابق.(الملغى247-15من المرسوم الرئاسي رقم 110المادة -2
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من حسن تنفیذ الخدمات، ومن هنا لا یمكن تطبیق الإستثناء في مجال عقد الأشغال أو عقد 

.1إقتناء اللوازم نظرا للتخصیص الوارد في النص

ووسائل الضغط عدنا إلى نشیر هنا أن أثناء تطرقنا إلى مصادرة مبلغ الضمان ،

.12-23وذلك لغیاب النصوص التنظیمیة للقانون رقم 247-15المرسوم الرئاسي رقم 

ثانیا: المنازعات الناتجة عن إخلال المتعامل المتعاقد مع الإدارة بإلتزماته

یمكن لأحد طرفي الصفقة أن یخل بإلتزاماته مما یؤدي إلى نشوب نزاع حول تنفیذ 

ومیة، فقد یحدث أن یدخل المتعاقد مع الإدارة بإلتزاماته سواء تمثل هذا الإخلال الصفقة العم

في الإمتناع عن التنفیذ أم في التأخیر أو في القیام به صورة غیر مرضیة أي معینة، مما 

یؤدي بالمصلحة المتعاقدة باللجوء إلى إستعمال إمتیازات  التي تتمتع بها فتقوم بإرادتها المنفردة 

ع مختلف الجزاءات المخولة لها على المتعاقد معها أو اللجوء إلى القاضي للمطالبة بإدانة بتوقی

هذا الأخیر نتیجة الإخلال الذي إقترفه.

ـ إلتزامات المتعامل المتعاقد 1

إن المتعاقد مع الإدارة في إطار الصفقة العمومیة، یجب أن یقوم بالتنفیذ طبق للشروط 

ا الإمتثال لأوامر المصلحة المشروعة والإلتزام بمسألتین أساسیتین:والمواصفات التي تعهد به

تواجده بعین المكان وإنجاز الصفقة في موعدها المحدد وعلى المقاول أن یحرص بنفسه -ـ

على حسن سیر الأشغال، وهذا التواجد یمكنه من التدخل في الوقت المناسب قصد تقویم 

دارة وإیجاد الحلول للمشاكل التي من شأنها أن تعرقل السیر الإعوجاج المحتمل وتنفیذ أوامر الإ

العادي للمنجزات.

)جزئیاسابق.(الملغى، مرجع 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 130المادة نظرأ-1
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الذي الأمر-أما بخصوص المسألة الثانیة والتي تهم إنجاز الصفقة في موعدها المحدد -

روع یتعین على المتعاقد أن یبادر بالش–غالبا ما یكون مقررا في دفتر الشروط الخصوصیة 

.1في التنفیذ بمجرد المصادقة على الصفقة

إن تنفیذ الإلتزامات التعاقدیة في عقود القانون الخاص یرتبط بمبدأین أساسیین وهما: -

قد شریعة المتعاقدین.مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود ومبدأ الع-

فبالنسبة لمبدأ حسن النیة، فهو مبدأ عام سواء في عقود القانون الخاص أو عقود 

القانون العام، أما بالنسبة لمبدأ العقد شریعة المتعاقدین فیأخذ معنى آخر، حیث یصبح المتعاقد 

إدارة نشاطه، مع الإدارة متعاون معها في الأخذ بكل ما من شأنه إدامة سیر المرفق العام و 

ولهذا الوضع أثره في تنفیذ إلتزاماته.

فالمتعاقد مع الإدارة علیه أن یعلم أنه یقوم بتنفیذ إلتزاماته وفقا لنوع خاص من القواعد 

والأحكام القانونیة هي أكثر شدة من تلك التي یجري تطبیقها في عقود القانون الخاص، ومع 

قد إلتزاماته العقدیة شأنه في ذلك كل متعاقد في أي عذلك فالمتعاقد مع الإدارة یلتزم بتنفیذ 

كان، إلا أن إلتزامه لا یكون مصدره الوحید العقد وإنما یضاف إلیه ما هو منصوص علیه في 

دفاتر الشروط العامة أو النصوص الآمرة في القوانین والتعلیمات التي تنظم التعاقد...

مكن حصرها من جمیع النواحي لأنها تتعلق إذن إن إلتزامات المتعاقد تجاه الإدارة لا ی

بطبیعة كل عقد من العقود الإداریة، ومع ذلك یمكن إجمالها بمایلي:

.2أن یقوم المتعاقد بتنفیذ العقد على مسؤولیته الخاصة وأن یلتزم بالتنفیذ شخصیا-

علیه تنفیذ إلتزاماته كما هي علیه في العقد أو في دفاتر الشروط العامة.-

.57عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص-1

.45الأطرش سعاد، مرجع سابق، ص-2
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أن ینفذ إلتزاماته  بطریقة سلیمة وبعنایة تامة.-

أن یلتزم بمبدأ حسن النیة في التنفیذ.-

.1أن یحترم المدة المحددة للوفاء بإلتزاماته-

ـ حقوق المتعامل المتعاقد 2

إن للمتعامل المتعاقد حقوقا مستمدة من العقد إزاء السلطات الواسعة لجهة الإدارة في 

العقد، وقد عمل مجلس الدولة الفرنسي على أن یقرر للمتعاقد حقوقا توازي سلطات الإدارة 

الواسعة، وذلك لكي لا تكون تلك السلطات تشكل عقبة أمام الأفراد الراغبین بالتعاقد مع الإدارة 

د هذه الأخیرة بذلك وسیلة من أنجع الوسائل في تسییر المرافق العامة، فالمتعاقد یساهم في فتفق

تسییر المرفق العام من ناحیة، ومن الناحیة الثانیة فإنه یسعى إلى تحقیق الربح المشروع، 

وذلك فإن حقوق المتعاقد مع الإدارة تتمثل فیمایلي:

إلتزاماتها العقدیةحق المتعاقد في أن تحترم الإدارة -

إن الإدارة حینما تتعاقد یجب علیها تنفیذ العقد من لحظة تصدیقه، وهذا یعني أن الإدارة 

لا تستطیع أن تفسخ العقد لمجرد التحلل مما یفرضه علیها من إلتزامات وإلا فإنها تعتبر 

لى الإدارة عمسؤولیة تعاقدیة إذا أجرت ذلك، ویترتب للمتعاقد حق التعویض من جهته، ویجب

أن تحترم مقتضیات حسن النیة فلا یجوز لها أن تتعسف في عدم قبول بعض الأعمال التي 

قام بها المتعامل المتعاقد، وینبغي علیها أیضا أن تمهد وتوفر السبل الكفیلة أو لبدأ المتعاقد 

.2في تنفیذ إلتزاماته العقدیة

.112نفس المرجع، ص-1

.71جابر بوسیف، مرجع سابق، ص -2
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حق المتعامل في الحصول على المقابل النقدي-

یعتبر هذا الحق من أهم حقوق المتعامل مع الإدارة، وذلك لكون المتعاقد دائما یهدف 

قبل كل شيء إلى تحقیق منفعة مادیة تتمثل بالربح الناجم عن الفرق بین كلفة العقد وبین 

مایبذله المتعاقد من جهود فعلیة والمقابل النقدي الذي یحصل علیه المتعاقد عبارة عن ثمن 

اصة بالناحیة المالیة في العقد، هي شروط تعاقدیة فالإدارة لا تستطیع تعدیلها والشروط الخ

نقضها والأصل أن المقابل المالي في العقد یتسم بطابع الإستقرار والثبات، لأن المتعاقد 1أو

مع الإدارة یحدد عند التعاقد المقابل الذي یطلبه مقابل المالي في العقد یتسم بطابع الإستقرار 

ات لأن المتعاقد مع الإدارة یحدد عند التعاقد المقابل الذي یطلبه مقابل ما یقدمه للإدارة والثب

ویحقق به التوازن المالي للعقد ولا یلتفت بعد ذلك إلى تقلبات السوق أو العملة أو التعریفة 

قد ، فلا یجوز للمتعا2الجمركیة وغیرها من المسائل المتوقع حدوثها لدى المتعاقد مع الإدارة

المطالبة بفرق السعر مرجعه إلى زیادة سعر العملة عند مراحل التنفیذ، بإعتبار أن ذلك یؤدي 

إلى زیادة أعباء الإدارة وإلى زیادة قیمة المقابل النقدي للعقد، وهو أمر غیر جائز كأصل عام 

.ولا یتم الأخذ به إلا إستثناء وبنص تعاقدي خاص قائم على الرضا المشترك لطرفي العقد

حق المتعاقد في إعادة التوازن المالي للعقد-

إن مرونة العقد الإداري أن تمنح الإدارة سلطة كبیرة في تعدیل العقد الإداري فإنها 

ینبغي أن تمنح المتعاقد معها الفرصة لكي یستبعد حقوقه بحسب الأحوال زیادة أو نقصانا، 

انب مضمون العقد ینبغي أن تقابلها من الجفالإلتزامات التي تفرضها ضرورات التعدیل على 

.3الآخر حقوق المتعاقد، وهذا ما یسمى بفكرة التوازن المالي للعقد الإداري

.04طیبون حكیم، مرجع سابق، ص-1

.150، ص2009والتوزیع،عنابة،بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم للنشر -2

.72جابر یوسف، مرجع سابق، ص-3
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المطلب الثاني

رقابة القضاء الكامل لمكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة

ات لتصرفتعتبر دعاوى القضاء الكامل أداة لتجسید دولة القانون وذلك بإخضاع ا

القانونیة الصادرة عن الإدارة لرقابة القضاء والتي لا یمكن أن تخرج من إحدى الفرضیتین 

التالیتین، إما عمل قانوني صادر بالإرادة المنفردة وفقا لما یعرف بنظریة القرارات الإداریة أو 

ة لقرار جتصرف قائم على نظام التعاقد، وتطبیقا لذلك یمكن تأسیس دعوى القضاء الكامل نتی

إداري أو عقد إداري أو عمل مادي صادر عن الإدارة. 

القضاء الكامل هو صاحب الإختصاص الأصیل في منازعات الصفقات العمومیة وهو 

إختصاص شامل ومطلق لكل المنازعات المتعلقة بالحقوق والإلتزامات التي تنشأ عن الصفقة 

تعلقة بالعقود الإداریة تندرج ضمن ولایة العمومیة، وأساس هذا الحكم أن كافة المنازعات الم

القضاء الكامل وعلى ذلك متى توفرت في المنازعة حقیقة العقد الإداري، فإنها تدخل في نطاق 

، 1القضاء الكامل سواء كانت المنازعة خاصة بإنعقاد العقد، أو صحته، أو تنفیذه أو إنقضائه

لإلغاء التي تصدر عنها بإعتبارها سلطة حیث أجاز المشّرع للمتعاقدین مع الإدارة الطعن با

، وكذا إذا لحق المتعاقد مع الإدارة أي ضرر (الفرع الأول)عامة ولیس بصفتها مصلحة متعاقدة

جاز له مطالبة القاضي الإداري بالتعویض عن تلك الأضرار التي تكون نتیجة لبعض 

و ریطة ألا یكون هالإجراءات والحوادث التي تعترض مسار تنفیذ الصفقات العمومیة، ش

.(الفرع الثاني)المتسبب فیها

، جامعة محمد 13، العدد10، المجلدمجلة المفكرخضري حمزة، الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، -1

.202، ص2015بوضیاف، المسیلة، 
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دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومیة:الفرع الأول

تعتبر دعوى الإلغاء الدعوى التي یلتمس فیها ذو الصفة والمصلحة من القاضي الإداري 

بیق وتحریك لتطالحكم بإلغاء قرار صدر من الإدارة، كما أنها تعتبر الآلیة القانونیة والقضائیة 

عملیة الرقابة على أعمال الدولة والإدارة العامة وهذا تطبیقا لمبدأ المشروعیة لذلك یمكن 

ممارسة صاحب الحق لحقه في رفع دعولاى الإلغاء في الصفقات العمومیة ذلك لأن الصفقة 

لك ، لذ1العمومیة قبل إكتمالها في شكلها النهائي تخضع لعدة قرارات تبنى علیها الصفقة

، ثم إلى شروط(أولا)سنتطرق إلى نطاق ممارسة دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومیة

.ثالثا)(، وأخیرا إلى الأشخاص المؤهلین قانونا لرفع دعوى الإلغاء(ثانیا)رفع دعوى الإلغاء

أولا: نطاق ممارسة دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومیة

ر في منازعات الصفقات العمومیة إلى القضاء الأصل أن ینعقد الإختصاص بالنظ

الكامل، فقاء الإلغاء في نطاق العقود الإداریة محدود ذلك لكون الإلغاء ینصب على قرار 

إداري صادر عن الإرادة المنفردة للإدارة في حین أن العقد توافق إرادتین، إلا أنه في المراحل 

القرارات والتي یضفي علیها صفة القرارالتمهیدیة لإبرام الصفقة تصدر الإدارة جملة من

الإداري بإعتبارها صادر عن الإرادة المنفردة للمصلحة المتعاقدة، من خلال إجرائها لأحسن 

.2المتعاملین وهذه القرارات تعرف بالقرارات الإداریة المنفصلة

تهدف سفالقرار الإداري المنفصل هو ذلك القرار الذي یساهم في تكوین العقد الإداري وی

إمامه إلا أنه ینفصل عن الصفقة العمومیة ویختلف عنها في طبیعتها، الأمر الذي یجعل 

الطعن فیه بالإلغاء جائزا إذ أنه قرار یسبق إبرام العقد نظرا لأنه یمهد لهذا الإبرام، فهو لا 

.98بوجادي عمر، مرجع سابق، ص-1

، 1991، دار الفكري العربي، القاهرة، 05سس العامة للعقود الإداریة (دراسة مقارنة)، طبعة الطماوي سلیمان حسین، الأ-2

.391ص
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یدخل في نطاق الرابطة التعاقدیة وهذا ما یجیز الطعن فیه بالإلغاء إستقلالا عن الصفقة

.1العمومیة

ومن بین القرارات الإداریة القابلة للإنفصال في الصفقات العمومیة نجد:

ـ الطعن بالإلغاء ضد قرار الإعلان عن الصفقة العمومیة1

یعد الإعلان عن الصفقة العمومیة شرطا جوهریا حتى یصل أمر الصفقة إلى علم كل 

ریة عنها تحقیقا لمبدأین أساسیین هما مبدأ حمن تتوافر فیه الشروط اللازمة بالعملیة المعلن 

المنافسة والمساواة، وبإعتبار الإعلان شرط أساسي في قیام الصفقة فكل إخلال بأحكامه یمكن 

.2أن یكون سببا في رفع دعوى الإلغاء

ـ الطعن بالإلغاء ضد قرار الحرمان من الدخول في الصفقة العمومیة2

ة سلطة إصدار قرار الحرمان من الدخول في الصفقة العمومیة خول القانون للمصلح المتعاقد

، فیمكن للشخص الذي حرم من 3من قانون الصفقات العمومیة51وهذا ما نصت علیه المادة 

الدخول للصفقة العمومیة الطعن بالإلغاء إذ كان الحرمان غیر مؤسسا على نص قانوني وتثبت 

.4هذا القانونأن الشخص لا ینتمي إلى الفئات المحددة في

رحماني راضیة، النظام القانوني لتسویة منازعات الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراة في الحقوق، تخصص -1

.242، ص2017یوسف بن خدة، الجزائر، إدارة ومالیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن 

طالب بن دیاب إكرام، القرارات الإداریة المنفصلة وتطبیقاتها على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیرفي -2

.102، ص2017الحقوق، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

، مرجع سابق.12-23من القانون رقم 51أنظر المادة -3

.97طالب بن دیاب إكرام، مرجع سابق، ص-4
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ـ الطعن بالإلغاء ضد قرار المنح المؤقت للصفقة العمومیة3

یعتبر المنح المؤقت إجراء إعلامیا بموجبه تخبر الإدارة المتعاقدة المتعهدین والجمهور 

إختیارها المؤقت وغیر النهائي لمتعاقد ما، فالإعلان عن المنح المؤقت یعني تخصیص صفقة 

معین بذاته وقد ترفع بشأنه دعوى الإلغاء.المتعامل متعاقد 

ـ الطعن في قرار الإستبعاد عن الصفقة العمومیة4

یختلف قرار الحرمان عن قرار الإستبعاد في أن هذا الأخیر یأتي بعد قبول دخول 

الشخص للصفقة العمومیة، ثم یستبعد لإحدى الأسباب بینما لا یمنح الشخص فرصة دخول 

لا في حال صدور قرار الحرمان، فإذا أقرت المصلحة المتعاقدة منحها الصفقة العمومیة أص

الصفقة العمومیة لأحد مقدمي العروض، فتصدر قرارات الإستبعاد لباقي المتقدمین وذلك لعدة 

:1أسباب

ـ عدم مطابقة الشروط أو المواصفات أو المؤهلات المعلنة في الصفقة العمومیة.1

صلحة العامة.ـ إستبعاد العرض لدواعي الم2

ـ الطعن بالإلغاء ضد قرار الإلغاء الإداري للصفقة العمومیة5

تلجأ الإارة بعد إعلانها عن الصفقة العمومیة إلى إلغائها أي كانت طریقة إبرامها ویتم 

إصدار قرار الإلغاء من طرف الإدارة لإقتضاء المصلحة العامة، فقد یثبت لها أن الصفقة لا 

لحة عامة أصلا وذلك لخطأ مسبق في تقدیر أهمیة المشروع أو لظهور تحقق منفعة أو مص

طارئ یفرض علیها التراجع لإبرام الصفقة العمومیة، ففي هذه الحالة تلتزم المصلحة المتعاقدة 

.2بإصدار قرار إلغاء الصفقة العمومیة

.94، صنفسهكرام، مرجع طالب بن دیاب إ-1

.236بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص-2
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ـ الطعن بالإلغاء ضد قرار إبرام الصفقة العمومیة6

قد هو في ذاته قرار إداري یخضع لإختصاص قاضي الإلغاء القرار الصادر بإبرام الع

دون قاضي العقد، بإعتبار أن العقد حال صدور هذا القرار لم یكن قد إنعقد الأمر الذي یجعله 

قرارا إدریا منفصلا عن العقد الإداري ویجوز الطعن على هذا القرار بالإلغاء إستقلالا عن العقد 

.1إذا توفرت موجبات إلغائه

انیا: شروط رفع دعوى الإلغاء في مجال الصفقات العمومیةث

لمابشرة أي دعوى أمام القضاء لا بد أن تتوفر مجموعة من الشروط حتى تكون مقبولة، 

ودعوى الإلغاء كباقي الدعاوى الأخرى لمباشرتها یجب أن تتوفر فیها شروط و المتمثلة في:

ـ شرط القرار الإداري محل دعوى الإلغاء 1

صدر من المصلحة المتعاقدة مجموعة قرارات إداریة عند دخول الصفقة العمومیة ی

الشق التنفیذي منها ما یتعلق بالبنود التعاقدیة للصفقة العمومیة والتي یحضر الطعن بإلغائها، 

إنما یمكن الطعن بها أمام قضاء الإلغاء كما تصدر قرارات إداریة تتعلق بالبنود التنظیمیة له 

.2وز الطعن بإلغائها متى كانت غیر مشروعةوالتي یج

ـ شرط المیعاد في دعوى الإلغاء2

تحدد دعوى الإلغاء بموجب میعاد قانوني یتوجب إحترامه، بحیث ترفض الدعوى شكلا 

الجزائري في منظم، فنجد ال3بعد إنقضاءه ولو كان محل تلك الدعوى قرار إداري غیر مشروع

نصوصه التنظیمیة لم یقم بأیة إشارة حول آجال رفع الدعوى أمام القضاء الإداري ضد القرارات 

.275خضري حمزة، مرجع سابق، ص-1

.248رحماني راضیة، مرجع سابق، ص -2

.352رارات الإداریة في الفقه وقضاء مجلس الدولة، دار محمود، مصر، د. س. ن، صعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الق-3
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ة للعودة إلى القواعد العامة المنصوصمر الذي يالإداریة المنفصلة عن الصفقات العمومیة، الأ

.1في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ـ شرط المصلحة3

لا تقبل دعوى الإلغاء إلا إذا كان ״لا دعوى دون مصلحة״لقانونیة وفقا للقاعدة ا

، التي تعرف أنه منفعة عملیة مشروعة مرتبطة بصاحبها إذ یلجأ للقاضي 2للطاعن مصلحة

، وبالتالي شرط المصلحة من 3الإداري المختص للمطالبة بها من خلال رفع دعوى أمامه

، أین یقع على عاتق المتقاضي تبریره 4إ.م.إ.دمن ق 13الأبجدیات الإجرائیة حسب المادة 

في حین یلتزم القاضي الإداري المختص بالبحث عن الضرر المباشر الذي لحق المدعي من 

.5هذا القرار الإداري المنفصل عن الصفقة العمومیة

ثالثا: الأشخاص المؤهلین قانونا لممارسة دعوى الإلغاء

ویمكن حصر هؤلاء الأشخاص في شخصین إثنین دون سواهما، وهما المتعامل المتعاقد 

والغیر، ویقصد بالغیر ذلك الشخص الأجنبي عن الصفقة (غیر المتعامل المتعاقد)، ولغیر 

المتعامل المتعاقد إذا تضرر من جراء القرار الإداري الذي تصدره الإدارة أو المصلحة المتعاقدة 

وذلك برفع دعوى إلغاء ذلك القرار شرط توفر المصلحة المقررة قانونا، فلیس أن یطعن فیهن

للطعن في هذا القرار الإداري إلا طریق دعوى الإلغاء، ولا یمكنه أن یسلك طریق دعوى 

القضاء الكامل، لأنه طرف غریب عن الصفقة ولا یتمتع بأي حق من الحقوق الشخصیة 

.252رحماني راضیة، مرجع سابق، ص-1

.163بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص-2

، دیوان 03)، الجزء الثاني، طبعة شیهوب مسعود، المبادئ العامة للمنازعات الإداریة( الهیئات و الإجراءات أمامها-3

.264، ص2005المطبوعات الجامعیة، 

المتعلق بقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.09-08من قانون رقم 13أنظر المادة -4

، لقضائيامجلة الإجتهاد، ״منازعات الصفقات العمومیة بین قضاء الإلغاء والقضاء الكامل״عربي ربیع عبد الحفیظ، -5

.705، ص2021، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 28، العدد13المجلد
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ا المتعامل المتعاقد فهو ذلك الشخص الذي یكون طرف في الناتجة عن العملیة التعاقدیة، أم

أي تم الإنتهاء من عملیة الإبرام وتم الدخول في –العقد، بمعنى أن العملیة التعاقدیة قد تمت 

عملیة التنفیذ، فإذا رأى المتعامل المتعاقد أن هذه القرارات غیر المشروعة تمس بتكوین العقد، 

.1اء، وهذا بالرغم من إختلاف الأراء حول هذا الموضوعفله أن یطعن فیها بدعوى الإلغ

دعوى التعویض في مجال الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

تقوم مسؤولیة الإدارة العقدیة على أساس الخطأ في حالة إخلال المصلحة المتعاقدة 

ة لها، أو مبإلتزاماتها التعاقدیة الواردة في الصفقة العمومیة أو في النصوص القانونیة المنظ

إساءة إستعمالها حیث تعرف دعوى التعویض على أنها دعوى من خلالها یطلب صاحب 

الشأن من الجهة القضائیة المختصة القضاء له بمبلغ من المال تلتزم إدارة ما أو هیئة بدفعه 

نتیجة ضرر أصابه، إذن للمتعاقد مع الإدارة مطالبة القاضي الإداري إذا لحقه ضرر من الإارة 

تعویض عن تلك الأضرار التي تكون نتیجة عن بعض الإجراءات والحوادث التي تعترّض ب

، شرط أن لا یكون هو المتسبب فیها على أن یقیم هذا الأخیر 2مسار تنفیذ الصفقات العمومیة

، أو أولا)(الدّلیل على وقوعها حتى یقضي القاضي الإداري له بالتعویض على أساس الخطأ

رة بحیث تكون هذه الأخیرة مسؤولة عن تعویض المتعاقد معها عما أصابه بدون خطأ من الإدا

.(ثانیا)من ضرر رغم عدم وجود أي خطأ

أولا: سلطة القاضي الإداري بالتعویض على أساس الخطأ

تقوم المسؤولیة على أساس الخطأ على ثلاثة أركان هي الخطأ والضرر والعلاقة 

ع هذه الدعوة إثبات خطأ الإدارة المدعي علیها فعبء السببیة، فالأصل أنه یتعین على راف

رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة، منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون العام، -1

.65، ص2014رة، بجایة، تخصص قانون الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان می

قاوس لیندة، بن شریف یمینة، رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -2

.49، ص2017تخصص دولة ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، 
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إثبات الخطأ من جانب الجهة الإداریة هو الذي یكفل له حق المطالبة بجبر الضرر عن طریق 

، وفي القضاء الإداري یصعب إثبات عبء الخطأ فمتى إقتنع القضاء الإداري بأن 1التعویض

طریق أعوانها أو وسائلها، تعین علیها الإدارة المدعى علیها هي المتسببة في الضرر عن 

الحكم بالتعویض المتضرر أو المتضررین فالإدارة حین تمتنع عن تنفیذ حكم قاضي فهذا 

یشكل خطأ من جانبها موجب لمسائلتها قانونا وإلزامها بدفع تعویض المتضرر.

سؤولیتها مكما ینبغي الإشارة إلى أنه مجرد وقوع الخطأ من جانب الإدارة لا یترتب علیها

مال لم ینجم عن هذا الخطأ حدوث ضرر للغیر، فالضرر هو الموجب لمسؤولیة الإدارة في 

جبر الضرر الذي من الغیر ویشترط في الضرر أن ینسب للإارة سواء من خلال موظفیها أو 

وسائلها وعلى المدعي یقع عبء إثبات ذلك، ویجب أن یكون الضرر محقق ویكون قابلا 

.2یع القضاء الإستعانة بخبرة تقنیة في الموضوعللتقویم ویستط

وحتى تسأل الإدارة وتلزم بدفع التعویض بالإضافة إلى الخطأ والضرر وجب توافر ركن 

العلاقة السببیة بین نشاط الإدارة والضرر المحقق وعلى المدعي إثبات أن نشاط الإدارة أو 

ة من موقع الدفاع أن تنفي وجود ، وتستطیع الإدار 3أحد وسائلها قد تسبب في حدوث الضرر

العلاقة السببیة فتثبت للقاضي أن الضرر الواقع قد تسببت فیه ظروف أخرى أو نتج عن 

مصدر آخر، كأن تثبت أن الضرر مصدره تصرف تابع لإدارة أخرى ولم یقوم به الموظف 

ب إذن مهمة بالتابع لها فإن ثبت ذلك لا یمكن تحمیلها المسؤولیة الإداریة لإنتفاء ركن الس

.4القضاء الإداري تكمن في الربط بین مختلف الوقائع وصولا لنتیجة بقبول الدعوى أو رفضها

.111عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص-1

.134عمار بوضیاف، مرجع نفسه، ص-2

.97بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص-3

4 - SCHWARTZ Rémy, KACZMAREK Myriam, La״ procédure contentieuse devant la

juridaction administrative״, Références territoriales, La gazette, Nº02, France,2004, p213.
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ومن بین أهم أخطاء الإدارة التي تلزمها بتعویض نجد:

ـ إخلال المصلحة المتعاقدة بإلتزامتها التعاقدیة1

ا وإخلال الإدارة إلتزاماتهفبموجب إبرام الصفقة العمومیة تلتزم المصلحة المتعاقدة بتنفیذ 

بهذه الإلتزامات یولد مسؤولیتها المنتجة لحق المتعاقد في الحصول على تعویض عما أصابه 

من ضرر، وما فاته من كسب وإلتزامات المصلحة المتعاقدة عدیدة ومتنوعة وهي تعتبر حقوقا 

ذ وعدم إلتزامها بدء في التنفیبالنسبة للمتعاقد معها وهي عدم إلتزام الإدارة بتمكین المتعاقد من ال

وهذا الأخیر یأتي في عدة صور:1بداء المقابل المالي

عدم تسلیم المصلحة المتعاقدة موقع التنفیذ للمتعاقد معها.-ـأ

عدم تقدیم المصلحة المتعاقدة الدفعة الأولى مقدما.-ب

ال من العوائق.مسؤولیة المصلحة المتعاقدة بعدم تسلیمها موقع الصفقة خ-ج

مسؤولیة المصلحة المتعاقدة لعدم تقدیمها التراخیص اللازمة.-د 

.2عدم تقدیم المصلحة المتعاقدة لمواد الضروریة للتنفیذ-ه

إخلال المصلحة المتعاقدة بإلتزامتها المالیة-2

ویتمثل في:

بإلتزام أداء المقابل المالي للصفقة العمومیة.الإخلال-أ

تأخر المصلحة المتعاقدة في الوفاء بإلتزامتها بأداء المقابل المادي.ـ-ب

تأخر الإدارة بالتزامها برد التأمین النهائي.-ج

الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في خیثر أحمد، آلیات -1

.21، ص2020الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الخقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، 

.135عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص-2
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إستعمال المصلحة المتعاقدة غیر المشروع لسلطاتها الإستثنائیة-3

ویكون ذلك في ممارسة الإدارة أو المصلحة المتعاقدة لسلطات غیر ممنوحة لها أو غیر 

مشروعة قانونا لها وهي :

إستعمال الإدارة غیر المشروع لسلطتي الرقابة والإشراف.-أ

إستعمال الإدارة غیر المشروع لسلطة التعدیل.-ب 

الإدارة غیر المشروع لسلطة توقیع الجزاءات.إستعمال-ج 

.1إستعمال الإدارة غیر المشروع لسلطة إنهاء الصفقة العمومیة-د 

ثانیا: سلطة القاضي الإداري بالتعویض بدون خطأ

وهو ما یعرف بإعادة التوازن المالي حیث إن المقابل المالي المحدد في العقد مبدئیا لا 

اقد مع الإدارة شأنه شأن الإدارة یجب علیه أن ینفذ إلتزاماته بالثمن یمكن تغییره، فالمتع

المتفق علیه إلا أن بعض الأحداث غیر المتوقعة یمكن أن یتعرض لها المتعاقد مع 

الإدارة، وتؤدي في تغییر وضع العقد فتجعل تنفیذه باهذ الكلفة للمتعاقد مع الإدارة وقد 

لمتعاقد مع الإدارة في مواصلة الوفاء بإلتزاماته تنتهي بإفلاسه، وقد تؤدي إلى عجز ا

وهذا بدوره یؤدي إلى إنقطاع العمل بالمرفق العمومي.

، ویعود سر إقرار هذه النظریة أن 2وتعتبر نظریة التوازن المالي للعقد نظریة قضائیة

حق له التوقف یالمتعاقد مع الإدارة یلزم في كل الحالات بالوفاء بإلتزاماته وتنفیذ ما تعهد به ولا 

دة ، في حین تلتزم المصلحة المتعاق(أولا)عن أداء الخدمة بحجة إرتفاع الأسعار في بعض المواد

بتعویض المتعامل المتعاقد عن جمیع الأعمال التي یقوم بها كزیادة عن ماهو مطلوب منه 

.111بن أحمد حوریة مرجع سابق، ص-1

.297، سطیف، دون ذكر سنة النشر، ص04لباد ناصر، الوجیز في القانون الإداري، دار المجد للنشر والتوزیع، طبعة-2
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اء نفي مظمون الصفقة العمومیة، ولكن بشرط أن تكون المصلحة المتعاقدة راضیة عنها أث

.(ثانیا)مرحلة التنفیذ والتي تنطوي تحت نظریة الإثراء بلا سبب

أولا: التعویض في إطار الحفاظ على التوازن المالي للصفقة العمومیة

قد ینجم عن تنفیذ الصفقة أحداث أو وقائع من شأنها إرهاق المتعامل المتعاقد والتأثیر 

المطالبة بإعادة التوازن المالي، فإذا كانت مراكز البالغ على مركزه المالي بما یعطي له حق 

الأطراف في عقود القانون الخاص متساویة ومتكافئة فإنه وخلافا لذلك في قانون العقود العام 

قد یتحمل المتعامل المتعاقد عبئا مالیا غیر متوقع، مما یفرض مراعاة هذا الطارئ الجدید 

لى تنفیذ إلتزاماته.والإعتراف له بحقوقه المالیة تشجیعا له ع

وتعتبر نظریة التوازن المالي نظریة قضائیة تعود للقضاء الإداري الفرنسي الفضل في 

إظهارها إلى حیز الوجود، ویعود سر إقرار هذه النظریة أن المتعاقد مع الإدارة یلزم في كل 

رنسي ضاء الإداریین الف، وعلیه فقد إستقر الفقه والق1الحالات بالوفاء بإلتزاماته وتنفیذ ما تعهد به

والمصري على أن هذا الوضع العام یتطلب إیجاد توافق وتوازن ومعادلة بین عاملین هما:

إلتزام المتعامل المتعاقد بمواصلة تنفیذ الصفقة لما لها من أثر على المصلحة العامة -

مراریة المرافق تواحتیاجات الجمهور، ذلك أن توقفه عن تنفیذ الصفقة من شأنه الإخلال بمبدأ اس

العامة من جهة.

ضرورة تدخل الإدارة أو المصلحة المتعاقدة لسد ومنع أي إختلال في التوازن المالي للعقد، -

من خلال تحمل الأعباء المالیة المترتبة عن الأحداث المستجدة نظیر ما تتمتع به من حقوق 

.2وسلطات من جهة أخرى

.108، ص2005عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الأسس العامة للعقود الإداریة، دار الكتب القانونیة، مصر، -1

.88بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص-2
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ة العمومیة هي الأساس العام ولا یكفي التسلیم على أن فكرة التوازن المالي للصفق

للحكم على التعویض الذي یستحق المتعاقد وأوضاعه، وإنما یجب دراسة تطبیقات 

حالات التعویض دون إرتكاب أي خطأ وهذه الحالات هي:

ـ نظریة الصعوبات المادیة غیر المتوقعة1

یصادف المتعاقد مع الإدارة في بعض الأحیان وخاصة مع الإدارة عقود الأشغال 

صعوبات مادیة غیر متوقعة،لم تدخل في حساب طرفي العقد عند التعاقد وتجعل تنفیذ الإلتزام 

.1أشد وطأة على المتعاقد مع الإدارة وأكثر كلفة

عوبات عاقد إذا أدت الصوفي هذه الحالة أدرج القضاء الفرنسي على ضرورة تعویض المت

التي وجهته إلى قلب اقتصادیات العقد على أساس أن النیة المشتركة لأطراف العقد اتجهت 

إلى أن الأسعار المتفق علیها، إنما وضعت في ظل الظروف العادیة وأن أي زیادة في الأسعار 

لصعوبات ابسبب الصعوبات المادیة تتطلب تقریر خاص یتناسب معها وغالبا ما تظهر هذه 

في صور ظواهر طبیعیة ،كما لو صادفت المتعاقد لحفر نفق كتل صخریة بالغة الصلابة لم 

یكن في وسعه توقعها رغم ما إتحذه  من حیطة ودراسات للمشروع قبل التنفیذ ویشترط لتطبیق 

هذه النظریة توفر الشروط الآتیة:

أن تكون الصعوبات مادیة.-

أن تكون الصعوبات المادیة إستثنائیة وغیر عادیة.-

أن تكون الصعوبات المادیة طارئة أو غیر متوقعة.-

أن یكون من شأن هذه الصعوبات أن تلحق إضطراب في التوازن المالي للعقد.-

أن تكون الصعوبات من غیر عمل أحد طرفي العقد.-

.297ناصر، مرجع سابق، صلباد -1
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حیث یترتب على توافر شروط هذه النظریةأن یستمر المتعاقد في تنفیذ العقد و -

حصول المتعاقد مع الإدارة على تعویض كامل عن جمیع الأضرار التي یتحملها، وذلك 

بدفع ملغ معین إضافي له على الأسعار المتفق علیها.

ـ نظریة فعل الأمیر2

قد مع اهي كل إجراء تتخذه السلطات العامة من شأنه أن یزید من الأعباء المالیة للمتع

الإدارة في الإلتزامات التي ینص علیها العقد، مما یطلق علیها بصفة عامة المخاطر الإداریة 

وهذه الإجراءات التي تدخل وضع إداري غیر متوقع أي تدخل أعباء إضافیة یمكن أن تكون 

ذات طابع عام أو ذات طابع خاص، وإن هذه الإجراءات ینتج عنها أنها تثقل في بعض 

صفة خطیرة تنفیذ العقد ولكن دون أن یؤدي هذا إلى معارضة أو توقیف في التنفیذ الأحیان ب

.1من طرف المتعاقد مع الإدارة

التصرف أو العمل الصادر عن ״ولقد عرفها الأستاذ محمد الصغیر بعلي على أنه :

الإدارة المتعاقدة لدى ممارستها لأعمال السلطة التي تتمتع بها من خلال ممارستها لمهامها 

والتي تؤدي إلى إرهاق المتعامل المتعاقد معها بصورة جدیة، الأمر الذي یقتضي دعمه مالیا 

ة من خلال ة العاموتعویضه حتى یتمكن من الاستمرار في تنفیذ الصفقة تحقیقا للمصلح

.2مواصلة تقدیم الخدمات العامة للجمهور في شتى المجالات تبعا لمحل وموضوع العقد الإداري

ومن خلال ما سبق إستنتاج الشروط الواجبة لتطبیق نظریة فعل الأمیر وهي:

وجود عقد إداري وضرر للمتعاقد، عدم توقع الفعل للمتعاقد.

متعاقدأـ وجود عقد إداري وضرر لل

.119بن أحمد حوریة، مرجع سابق، ص-1

.89بعلي محمد الصغیر، مرجع سابق، ص-2
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لا تترتب مسؤولیة فعل الأمیر التعویض إلى في حالة وجود علاقة تعاقدیة أي وجود 

متعاقد ومصلحة متعاقدة، ویكون الضرر في زیادة أعباء تنفیذ شروط المتعاقد الذي یخل 

بالتوازن المالي للعقد ویشترطفي الضرر درجة معینة من الجسامة.

ب ـ عدم توقع الفعل للمتعاقد

برام العقد یجب أن لا یكون المتعاقد عالما بهذا الإجراء أي غیر متفق علیه مع عند إ

الإدارة، فإذا توقعت نصوص العقد هذا الإجراء لم یكن للمتعاقد الحق في طلب التعویض بحجة 

أنه متضرر، فلو كانت هذه الاجراءات متوقعة ومعروفة عند التعاقد فلا یطبق علیها صفة 

.1حق المتعاقد أي تعویضفعل الأمیر ولا یست

ـ نظریة الظروف الطارئة3

مقتضى هذه النظریة أنه إذا طرأ تنفیذ العقد الإداري حوادث أو ظروف طبیعیة كانت أو 

إقتصادیة  أو من عمل جهة إداریة غیر جهة الإدارة المتعاقدة أو من عمل إنسان آخر لم تكن 

تل لها دفعا ومن شأنها أن تنزل خسائر فادحة تخفي حسبان المتعاقد عند إبرام العقد، ولا یملك 

معها اقتصادیة العقد إخلال جسیما فإن جهة الإدارة المتعاقدة ملزمة بمشاركة المتعاقد معها 

في إحتمال نصیب من الخسائر التي ألحقت بها طوال فترة الظرف الطارئ، وذلك ضمننا 

ي ي یخدمه ویقتصر دور القاضي الإدار لتنفیذ العقد الإداري وإستدامت سیر المرفق العام الذ

هنا على الحكم بالتعویض دون أن یكون له الحق في تعدیل العقد.

ولتطبیق نظریة الظروف الطارئة هناك ثلاث شروط هي:

أن یكون هناك حوادث إستثنائیة عامة لیس في الوسع توقعها.-

بوشارب الزهرة، نظریة فعل الأمیر وأثرها في المادة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون -1

.21، ص2014مرباح، ورقلة، إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي 
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أن تكون الحوادث أجنبیة عن العقد أي لیست ناتجة عن عمل أو إخلال الإدارة  -

بإلتزاماتها.

أن یكون من شأن هذه الحوادث الإخلال الجسیم بالتوازن المالي للعقد فالتعویض -

.1الذي یحصل علیه المتعاقد مع الإدارة هو تعویض جزئي عن الخسائر المحققة

نظریة الإثراء بلا سبب للصفقة العمومیةثانیا: التعویض على أساس 

تكون المصلحة المتعاقدة مسؤولة عن تعویض المتعاقد معها عن إثرائها على حسابه أي 

ماحصلت علیه من أعمال نافعة لها قام بها المتعاقد وكانت راضیة عن قیامه بها أثناء مرحلة 

تعاقد نسب للصفقة إذ یمكن للمالتنفیذ، كما في حالة قیامه بأعمال غیر مطابقة أو إضافیة ب

مع الإدارة مطالبة هذه الأخیرة بتعویض عما كلفه مبالغ مالیة إضافیة عن هذه الأعمال 

والخدمات الإضافیة على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، حیث تظهر في حالتین وهما :

ـ التعویض على أساس الإثراء بلا سبب عن الأعمال الإضافیة1

لإضافیة هي أعمال لم یرد ذكرها في الصفقة وهي أعمال مرتبطة الأعمال ا

بالعمل الأصلي على عكس العمل الجدید، الذي یكون بطبیعته غریبا عن موضوع 

الصفقة إذ یجب أن یحقق الإرتباط بین العمل الأصلي والعمل الإضافي، وهذا ما ذهبت 

ضافیة یتعین أن تكون من ذات الأعمال الإ״إلیه المحكمة الإداریة العلیا بمصر بقولها:

نوع وجنس الأعمال الأصلیة، بحیث تكون الزیادة في كمیة أو حجم العقد قابلة للتنفیذ 

أو المحاسبة المالیة مع المتعاقد الأصلي عن ذات الفئات والأسعار الخاصة بكل النوع 

الة من الأعمال الإضافیة المماثلة للأعمال الأصلیة، حیث لا یثور الإشكال في ح

الطلب الكتابي أو الشفوي بالنسبة لتعویض المتعاقد مع الإدارة حیث یكون في صورة 

النظام القانوني للتعویض في العقود الإداریة(قراءة في تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات ״بن عبد المالك بوفلجة، -1

، 2017، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 17، العدد11ً،  المجلدمجلة دفاتر السیاسة والقانون، ״)247-15المرفق العام رقم: 

.121ص
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، ولكن یختلف الأمر في حالة قیام المتعامل المتعاقد هذه الأعمال بدون ״مقابل مادي

توجیه أي طلب یتضمن ذلك فهنا یلجأ هذا الأخیر إلى القضاء من أجل المطالبة 

ه الأعمال بشرط أن تكون هذه الأعمال لازمة وضرریة بتعویض عما أنفقه في سبیل هذ

للعمل الأصیل1.

ـ التعویض على أساس الإثراء بلا سبب عن الأعمال غیر المطابقة2

الأعمال غیر المطابقة في نطاق العقود الإداریة هي تلك الأعمال التي قام بها المتعاقد 

في حین أنها لا تتفق مع الشروط المتفق علیها بالعقد سواء من ناحیة المواصفات مع الإدارة 

الفنیة أو الكمیة، والأصل أن الإدارة غیر ملزمة بأداء مقابل الأعمال التي تخرج عن إطار مإ 

تفق علیه بالعقد، إلا أنه إستثناءا من هذا الأصل یمكن للمتعاقد مع الإدارة المطالبة بالتعویض 

ساس ما قام به من أعمال غیر مطابقة بشرطین:على أ

أن تكون تلك الأعمال قد إستفادة منها المصلحة المتعاقدة.-ـ

.2عدم إعتراضها على أداء المتعاقد لتك الأعمال-

ولا یمكن أن یستند إلتزام الإدارة بتعویض المتعاقد معها في تلك الحالة إلى المسؤولیة 

ارة خطأ عقدي، هذا بالإضافة إلى أن الأعمال التي نفذت تقع العقدیة حیث لا ینسب للإد

خارج إطار العقد لمخالفتها لما إتفق علیه الطرفین.

.141عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، مرجع سابق، ص-1

.73قاوس لیندة، بن شریف یمینة، مرجع سابق، ص-2
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المبحث الثاني

مجال رقابة القاضي الجنائي في مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات 

العمومیة

لوقائیة على بالرقابة القضائیة الم یكتفي المشّرع الجزائري على غرار التشریعات المقارنة 

الصفقات العمومیة بل إمتد إلى خلق آلیات أخرى یكتسي الطابع العقابي وهذا لحمایة المال 

العام في مجال الصفقات العمومیة، وذلك بموجب قانون العقوبات والقوانین المكملة له لاسیما 

دید لتي من شأنها أن تؤدي إلى تبقانون الوقایة من الفساد ومكافحته من خلال تجریم الأعمال ا

الأموال العامة عند إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة، وتحدید عقوبات لمرتكبیها طبقا للمبدأ 

.1الدستوري والقانوني الموسوم بمدأ الشرعیة

لذلك فقد عمل المشّرع الجزائري على وضع نصوص قانونیة تجرم بعض الأفعال في 

منح القاضي الجنائي جانبا من الرقابة من خلال محاكمة مجال الصفقات العمومیة، كما

الأشخاص المسؤولین عن إرتكاب الفعل المجرم ولا یحاكم الفعل في ذاته إضافة إلا أن 

الإجراءات الجزائیة تختلف عن إجراءات الدعاوى القضائیة الإداریة من حیث كونها شفاهیة 

، لذلك سنتطرق 2تطبیق العدل في المجتمعوسریعة وأكثر بساطة فهي تشبیع رغبة الجماعة في

، وكذا إلى العقوبات المقررة ( المطلب الأول)إلى الجرائم الماسة بإبرام الصفقات العمومیة 

.(المطلب الثاني)لجرائم الصفقات العمومیة

.249خضري حمزة، مرجع سابق، ص-1

علة كریمة، جرائم الفساد في مجال الصفقات العمومیة، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم،  فرع القانون الجنائي -2

، 2013تخصص القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، والعلوم القانونیة،

.206ص
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المطلب الأول

الجرائم الماسة بإبرام الصفقات العموممیة

في إطار الرقابة الجنائیة على الصفقات العمومیة وفي إطار مكافحة الفساد وبعد مصادقة 

بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2004الجزائر على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 

، ومع صدور قانون الوقایة من الفساد ومكافحته 2004أفریل 19المؤرخ في 04-128:

الجزائري تجریم كل إعتداء على المال العام عند إبرام أو تنفیذ الصفقة حیث حاول المشّرع 

الفساد هو كل الجرائم المنصوص علیها في الباب ״منه أن 02جاء في هذا القانون وفي المادة

، حیث نجد أن المشرع الجزائري قام بتجریم العدید من المظاهر التي ״الرابع من هذا القانون

ي القطاع العام لما تكتسیه هاته الصفقات العمومیة من أهمیة كبرى في یكتسیها الفساد ف

، وتأخذ هذه الجرائم إحدى الصور التالیة: جریمتي منح إمتیازات غیر 1الإقتصاد الجزائري

، وجریمتي الرشوة وأخذ فوائد (الفرع الأول)مبررة وجریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین

.ثاني)(الفرع البصفة غیر قانونیة

جریمتي منح إمتیازات غیر مبررة وجریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین:الفرع الأول

ملحق مخالف لأحكام یعد جریمة كل عملیة یقوم فیها موظف عمومي بإبرام صفقة  أو

التشریعیة والتنظیمیة، وذلك بهدف إعطاء إمتیازات غیر مبررة(المحاباة) وإستغلال نفوذ الأعوان 

العمومیین عن طریق زیادة الأسعار وتعدیلها لمصالحهم أو التأثیر في نوعیة المواد والخدمات 

، إنطلاقا من هذا 012-06من قانون رقم 26وهذا حسب الفقرتین الأولى والثانیة من المادة

.یا)(ثان، وجریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین(أولا)سنشیر إلى دراسة جریمة المحاباة

.41خیثر أحمد، مرجع سابق، ص-1

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 26أنظر المادة -2
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غیر مبررةأولا: جریمة المحاباة(منح إمتیازات 

تعرف جریمة المحاباة في مجال الصفقات العمومیة على أنها مخالفة الموظف العمومي 

ها لتشریع والتنظیم، اللذان یحكمان الصفقات العمومیة عن المكلف بإبرام الصفقة أو مراجعت

طریق إعطاء أحد المتعاملین مع الدولة أو أحد هیئاتها العمومیة إمتیازات عیر مبررة هو ما 

یعتبر ركنا جوهریا في جریمة المحاباة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته، كما یعد خرقا 

، حیث نظمها المشرع في 1د المتنافسین وتفضیله على غیرهللأحكام القانونیة بهدف تبجیل أح

.2المتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته01-06من قانون رقم 26الفقرة الأولى من المادة

تقوم جریمة المحاباة على ثلاثة وهي:. أركان جریمة المحاباة: 

العمومي وذلك حسب (صفة الجاني): حصرت صفة الجاني في الموظف الركن المفترض:-

كل شخص ״، من قانون الوقایة من الفساد ومكافحته التي تنص على 02الفقرة02المادة

یشغل منصبا تشریعیا أو تنفیذیا أو إداریا أو في أحد المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة، 

ف سواءا كان معینا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأجر أو غیر مدفوع الأجر، بصر 

.״النظر عن رتبته أو أقدیمته

كل شخص آخر یتولى ولو مؤقتا، وظیفة أو وكالة بأجر أو بدون أجر ویساهم ״

بهذه الصفة في خدمة هیئة عمومیة أو مؤسسة عمومیة أو أي مؤسسة عمومیة تملك 

.״الدولة بعض أو كل رأسمالها أو أي مؤسسة أخرى تقدم خدمة عمومیة

كرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون السوق، تخصص بوزیرة سهیلة، مواجهة الصفقات المشبوهة، مذ-1

.47، ص2008القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 26أنظر المادة -2
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ظف عمومي أو في حكمه طبقا للتشریع والتنظیم كل شخص آخر معرف أنه مو ״

.1״المعمول بهما

یفهم من المادة بأن الجاني یفترض أن یكون في جریمة منح الامتیازات غیر مبررة في 

والذي یمثل الركن المفترض في أغلب جرائم الفساد كما الصفقات العمومیة موظفا عمومیا ،

نلاحظ التحدید الدقیق لصفة الموظف الذي یشغل المنصب التشریعي والتنفیذي والقضائي، أو 

.2الشخص المعین في المجالس الشعبیة المحلیة

یقصد به القیام بسلوك یعاقب علیه في نصوص التجریم فلا یمكن أن تتحققالركن المادي: -

هذه الجرائم بغیاب الركن المادي تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم والعقوبات، بحیث یمكن أن یكون 

الفعل المجرم سلبیا أو إیجابیا مفاجئا أوجاء نتیجة الإعتیاد وهذا نتیجة إختلاف تصنیف الجرائم 

شریعیة تویتحقق هذا الركن بقیام الجاني بمنح إمتیاز غیر مبرر للغیر بعمل مخالف للأحكام ال

والتنظیمیة المتعلقة بحریة الترشح والمساواة بین المرشحین، وأفضل مثال على ذلك تسریب 

معلومات لأحد المتعاملین قصد إقصاء المتنافسین الآخرین أوعدم  إشهار إنتقاء المرشحین 

،وذلك في 3في لوحة الإعلانات المتعلقة بالصفقات العمومیة التي تمس بشفافیة الإجراءات 

وینقسم الركن المادي إلى قسمین 4حلة الإبرام أو التأشیر عقد أو إتفاقیة أو صفقة أو ملحقمر 

وهما:

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06لقانون رقم من ا02أنظر المادة -1

.51خیثر أحمد، مرجع سابق، ص-2

3 - CHARREL Nicolas, Marché et délégation de service public- le risque pénal, édition du

Moniteur, paris, 2005,p113.

وآلیات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر زوزو زولیخة، جرائم الصفقات العمومیة -4

.59، ص2012في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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یتحقق السلوك الإجرامي في مجال إبرام الصفقة بتوقیع رئیس السلوك الإجرامي:

المصلحة المتعاقدة بإسم المؤسسة التي یمثلها على العقد بمفهومه الواسع أو توقیع على 

.1للأحكام التنظیمیة المكرسة لمبدأ المساواة والشفافیة والنزاهة بین المرشحینالصفقة، خلاف

حیث لا تصح الصفقات ولا تكون نهائیة إلا إذا وافقت علیها السلطة المختصة حسب 

الحالة: مسؤول الهیئة العمومیة، الوزیر، الوالي، رئیس المجلس الشعبي البلدي، المدیر العام 

یمكن لهذه السلطات أن تفوض صلاحیاتها في هذا المجال المسؤولین والمؤسسة العمومیة،

المكلفین، بأي حال بإبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة طبقا للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول 

بها.

ألغى المشرع الجزائري في منح التأشیرة عملیة المراجعة(تحیین الصفقة وفقا للكیفیات 

ة في الصفقة إذا تطلبت الظروف الإقتصادیة ذلك، كمراجعة الأسعار المتفق علیها والمحدد

15-11وتحیینها وفقا للشروط المنظمة في قانون الصفقات العمومیة) بموجب القانون رقم 

، بسبب توفر فرصة أكبر لتحقیق السلوك الإجرامي في 01-06الذي یتضمن تعدیل قانون 

وجود أي مبرر لرفع التجریم في عملیة المراجعة هذه العملیة وهذا رأي غیر مؤید بسبب عدم

عن فعل المحاباة عندما یتعلق الأمر بإبرام الصفقة، فالسلوك الإجرامي في جریمة المحاباة 

.2من نفس القانون09یكون بمخالفة أحكام المادة 

تؤسس جریمة المحاباة على مخالفة الأحكام التنظیمیة لاالغرض من السلوك الإجرامي :-

والتشریعیة بل یمكن للجاني أن یزود أحد المرشحین بمعلومات خاصة بالصفقة تمكنه من 

إعداد عرضه بطریقة تحقق له الفوز بها وهذه المیزة التي تجعل المحاباة جریمة تختلف عن 

ید ولیس على الموظف، وكما یمكن أن الجرائم الأخرى بسبب أن الفائدة تعود على المستف

في العلوم، هادة الدكتوراهالحاج علي بدر الدین، جرائم الفساد وآلیات مكافحتها في التشریع الجزائري، أطروحة لنیل ش-1

.215، ص2016تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.215الحاج علي بدر الدین، مرجع سابق، ص -2
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نتصور في هذه الجریمة أن هناك إیجاب من طرف المستفید وقبول من الموظف الذي یحصل 

.1على الفائدة في حال فوز المستفید بالصفقة

جریمة المحاباة من الجرائم العمدیة، بمعنى توفر القصد الجنائي والذي ینقسم الركن المعنوي: -

إلى نوعین وهما:

یقصد به علم وإرادة الجاني بسلوك الإجرامي المخالف للأحكام القصد الجنائي العام: -

.2التنظیمیة لإبرام الصفقة العمومیة، وهذا ما یضفي نیة الجاني في منح إمتیازات غیر مبررة

یقصد به قیام الموظف بمنح إمتیازات عمدا للغیر بدون أي تبریر القصد الجنائي الخاص:-

وهذا ما یشكل جریمة، لذا من الضروري إبراز القصد الجنائي بالنظر إلى نیة الجاني وذلك 

عن طریق القرائن، ویعتبر القصد الجنائي منتفیا إذا مارسها تحت التهدید والإكراه إضافة إلى 

.3إعتراف المنتهمین

ریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیینثانیا: ج

المقصود بالنفوذ هو السلطة أو درجة التأثیر التي یتمیز بها الشخص بین العاملین معه 

للإعتبرات الشخصیة والمهنیة، فیصبح قادرا على توجیه القرارات أو الإراءات بطرق غیر 

ن ط الأساسي هنا هو أقانونیة و من دون أن یكون لتأثیره أي سند أو مصدر قانوني فالشر 

یكون الموظف صاحب سلطة ونفوذ في الهیائات المذكورة سابقا وله تأثیر علیها، ومن ثم فإن 

ون نبن مشیرخ محمد، خصوصیة التجریم والتحري في الصفقات العمومیة، أعمال الملتقى الوطني السادس، دور قا-1

.05، ص 2013ماي 20الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، المدیة، یوم 

.69زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص-2

-15معوش حفیظة، مسیلي صوریة، جرائم الفساد في مجال عقود الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي رقم-3

ون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قان247

.32، ص2017عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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الشخص المقصود هنا یمكن أن یكون رئیسا أو مدیرا أو مسؤولا مختصا بإبرام الصفقات أو 

.1تنفیذ بند من بنودها

وذ ساد على جریمة إستغلال نففي فقرتها الثانیة من قانون مكافحة الف26نصت المادة 

كل تاجر أو صناعي أو حرفي أو مقاول من القطاع ״الأعوان العمومیین، والتي تقضي بأنه:

الخاص، أو بصفة كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم ولو بصفة عرضیة بإبرام عقد أو 

صفقة مع الدولة أو المجمعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة الإقتصادیة والمؤسسات 

ئات المذكورة منذات الطابع الصناعي والتجاري ویستفید من سلطة أو تأثیر أعوان الهی

أجل الزیادة في الأسعار التي یطبقونها عادة أو من أجل التعدیل لصالحهم في نوعیة المواد 

.2״أو الخدمات أو أجل التسلیم أو التموین

تقوم جریمة إستغلال نفوذ الأعوان أركان جریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین:-

العمومیین على ثلاثة أركان وهي:

من قانون مكافحة الفساد، أن یكون 26تقتضي الفقرة الثانیة من المادة جاني:صفة ال-

الجاني في جریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین إما تاجرا أو صناعیا أو حرفیا أو مقاول 

من القطاع الخاص، وبصفة عامة كل شخص طبیعي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص.

لأعوان الاقتصادیون كما یطلق علیهم المتعاملون المتعاقدون یطلق على هؤلاء تسمیة: ا

یمكن للمتعامل ״التي تنص على مایلي:37، حسب المادة 3في حالة إبرام عقد أو إتفاقیة

.33، ص2005الكبسي عامر، الفساد والعولمة تزامن لا توأمة، المكتب الجامعي الحدیث، الریاض، -1

حته، مرجع سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكاف01-06من القانون رقم 26أنظر المادة -2

، 04لمجلد، امجلة دفاتر السیاسة والقانون ، ״الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة״خضري حمزة، -3

.185، ص2012، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 07العدد
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المتعاقد أن یكون شخصا أو عدة أشخاص طبیعیین أو معنویین یلتزمون بمقتضى الصفقة 

.1״أدناه81هو محدد في المادة إما فرادى وإما في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات كما

یمكن للمصلحة المتعاقدة من أجل تحقیق أهدافها، أن ״على مایلي:38تنص المادة 

تلجأ بغیة تنفیذ خدماتها إلى إبرام صفقات تعقد مع المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري 

.2״و/ أو المؤسسات الأجنبیة، طبقا للأحكام هذا المرسوم 

یتحقق هذا الركن في جریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین بإبرام الجاني الركن المادي:-

صفقة أو عقد مع المؤسسات العمومیة الخاضعة للقانون العام، أو مؤسسات عمومیة ذات 

طابع صناعي وتجاري ویستفید الجاني من سلطة وتأثیر أعوان هذه الهیئات للحصول على 

.3إمتیازات غیر مبررة

الجریمة ینقسم الركن المادي إلى قسمین هما السلوك الإجرامي والغرض بخصوص هذه 

منه.

یتمثل السلوك الإجرامي في جریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین السلوك الإجرامي:-

للحصول على إمتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات العمومیة في إستغلال الجاني لسلطته، 

اسبة إبرام الصفقة العمومیة كما یشترط أن تكون هذه النفوذ حقیقیةأو تأثیر العون العمومي بمن

.4غیر وهمیة فلا یمكن تصور وقوع جریمة إذا كان هذا العون یملك نفوذ إفتراضیة

سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع 01-06من القانون رقم 37أنظر المادة -1

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 38أنظر المادة -2

نجار لویزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشریع الجزائري(دراسة مقارنة)، أطروحة لنیل شهادة -3

.398، ص2014والعلوم السیاسیة، جامعة منتوري، قسنطینة،الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق 

4 - MIREILLE Dellmas-Marty, Droit pénal des affaires 2éme partie (infraction), 3éme ed, presse

Universitaire de France, Paris, 1990, p95.
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یقصد بالعون العمومي(عون الدولة) كل من مدیري المؤسسات وهذه الهیئات، رؤساء 

لإداریین بكل رتبهم. المصالح، رؤساء المهندسین والتقنیین والأعوان ا

أما بالنسبة للصفقات العمومیة فیقصد به كل الأعوان العمومیین الذین أسندت له مهمة 

تحضیر الإعلان عن الصفقة في مؤسسة عمومیة أو مكتب خاص بالصفقات العمومیة أو في 

ةلجنة فتح الأظرفة وتقییم العروض، بحیث یعتبر هؤلاء الأعوان العمومیین لهم صلة مباشر 

.1بكل معطیات الصفقة بما یملكونه من سلطة التأثیر في إبرام الصفقة

من قانون 26نصت الفقرة الثانیة من المادة الغرض من إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین:-

مكافحة الفساد على الأغراض التي تتمثل في :

صفقة مع ، كإبرام تاجرتتمثل مثلا في الأسعار المتعلقة بعقود التوریدالزیادة في الأسعار:-

بلدیة لتزویدها بأجهزة، والتي تحسب على أساس سعر الوحدة وفقا لدفتر الشروط المعد مسبقا 

فیقدم صاحب الشركة سعرا أعلى من ذلك المعمول به في السوق الوطنیة مستغلا في ذلك 

دج للوحدة 50.000علاقته مع رئیس البلدیة، كتجهیز أجهزة الكمبیوتر التي لا تتجاوز عادة 

دج للوحدة مستغلا بذلك علاقته المتمیزة مع 70.000في حین طبق التاجر على البلدیة سعر

.2رئیس البلدیة

یتعلق الأمر بتعدیل نوعیة المواد التي تطلبها الإدارة من حیث التعدیل في نوعیة المواد:-

الجاني ت العمومیة فیقومالجودة و النوعیة المحددة إستنادا إلى دفتر الشروط في مجال الصفقا

بتقدیم مواد أقل جودة وبنفس السعر  مستغلا في ذلك سلطة أو تأثیر أعوان الإدارة.

ي صفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر فبلعبسي توفیق، شعلال خالد، الرقابة القضائیة على منازعات إبرام ال-1

.55، ص2018الحقوق، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

.206بوسقیعة أحسن، مرجع سابق، ص-2
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یتعلق الأمر بصفقات وعقود الخدمات كأن یقوم الجاني بإبرام التعدیل في نوعیة الخدمات:-

بصفة ةعقد أو صفقة مع أحد مؤسسات الدولة موضوعه صیانتة أجهزة الكمبیوتر لمدة معین

دوریة، فیقلص من المدة مستغلا في ذلك علاقته مع أحد الأعوان العمومیین التابعین لهذه 

المؤسسة.

ة كما في المثال السابق لو تم الإتفاق على تسلیم أجهز التعدیل في أجل التسلیم أو التموین:-

تسلیها إلى بمرور تمالكمبیوتر للبلدیة في میعاد أقصاه شهر من تاریخ إبرام العقد، غیر أنه لا ی

.1شهرین من تاریخ إبرام العقد لكن الجریمة تطبق على البائع ولیس على المشتري

یقوم هذا الركن بعلم وإرادة الركن المعنوي في جریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین:-

الجرائم نإستغلال نفوذ الأعوان العمومیین،وبالتالي تعتبر هذه الجریمة مالجاني قاصدا بجریمة

العمدیة مما یستلزم في هذا الركن توفر عنصر العلم والإرادة ونیة الجاني في إستغلال النفوذ 

.2لفائدته أو الحصول على إمتیازات غیر مبررة

جریمتي الرشوة وجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة:الفرع الثاني

لشفافیة حسب تقریر منظمة اإحتلت الجزائر المراتب الأولى في تفشي ظاهرة الرشوة وذلك

، وتداركت هذا الأمر بمصادقة الجزائر على 3الدولیة وهذا یعود إلى عدم شفافیة منح الصفقة

إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد یمكن للرشوة أن تكون أكثر شیوعا في مجال الصفقات، 

یة ل الأشغال العمومإضافة إلى مجالات أخرى التي تمثل أرضیة خصبة في الرشوة مثل: مجا

.400نجار لویزة، مرجع سابق، ص-1

.56، صبلعبسي توفیق، شعلال خالد، مرجع سابق-2

، ״الحوكمة وثنائیة التحول نحو إقتصاد السوق وتفشي الفساد(دراسة إقتصادیة تقییمیة حول الجزائر)״خلیل عبد القادر، -3

.96، ص2009، المركز الجامعي، المدیة، 46، العدد16، المجلد مجلة البحوث الإقتصادیة العربیة
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، وهذا مقارنتا بالجرائم الأخرى 1والبناء التي تعتبر أنشطة حیویة خاصة على المستوى المحلي

أین یقوم الموظف بالمتاجرة بوظیفته بإعتباره المخول القانوني لإبرام الصفقة مما أدى بالمشّرع 

إلى إدراج هذه الجریمة في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته.

م المشّرع الجزائري جریمة الرشوة وأحذ فوائد بصفة غیر قانونیة نتیجة إبرام صفقة أو جر 

عقد وذلك من خلال الجاني أعمال وظیفته قصد تحقیق فائدة غیر مستحقة، ولذا أفرد المشرع 

نصوص تجریمیة للموظف العمومي الذي له شأن في إدارة التوریدات والمقاولات إذا حاول 

، ومن خلال هذا 2لنفسه أو غیره من خلال هذه الوظائف أو الأعمالالحصول على ربح 

، كذلك إلى دراسة جریمة أخذ فوائد بصفة غیر (أولا)سنشیر إلى دراسة جریمة الرشوة

.(ثانیا)قانونیة

أولا: جریمة الرشوة: لم یعرف المشّرع الجزائري جریمة الرشوة تاركا المجال للفقه الذي یعرفها 

كما یلي:

تجار بالوظیفة أو المنصب والإخلال بواجب النزاهة الذي یستلزم التحلي به من الإ״هي

.״طرف كل من یتولى ممارسة وظیفة عمومیة أو خدمة عمومیة

قیام الموظف أو من في حكمه بأعمال الوظیفة ״كما یعرفها جانب آخر من الفقه بأنها :

.3״أو الإمتناع عنها أو الإخلال بها لأسباب تعود بالمنفعة الخاصة له أو لغیره

1 - DELAVALLADE Clara, Corruption public,facteurs institutionnels et effets sur les

dépenses public, Thèse pour l'obtonnance de le grade de docteur en science économique,

Université de Paris,2007, p25.

.126زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص-2

، لقضائي مجلة الإجتهاد ا، ״زائري في مواجهة ظاهلرة الفسادالسیاسة الجنائیة للمشّرع الج״میمني فایزة، خلیفة موارد، -3

.235، ص2009، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 05،العدد02المجلد
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كذلك هي الطریقة المؤدیة إلى الخروج عن القواعد القانونیة، قصد تحقیق نتائج لا یمكن 

.1تحقیقها لو نتبع القواعد القانونیة اللازمة

أن كلا من التعریفین یتفقان على أن جریمة الرشوة تمثل تعدي على نستنج مما سبق

السیر الطبیعي للإدارة إضافة إلى أنها إخلال بنزاهة الوظیفة والمنصب بغرض تحقیق مصلحة 

من 252شخصیة أو منفعة تعود للغیر، لذا قام المشّرع بتجریم هذا الفعل في نص المادة 

ي جریمة الرشوة إلى جریمتین تتمثلان في الجریمة السلبیة التقانون مكافحة الفساد بحیث قسم 

یرتكبها الموظف العمومي، والجریمة الإیجابیة التي یرتكبها صاحب المصلحة.

لا تقوم جریمة الرشوة إلا بتوفر ثلاثة أركان وهي:أركان جریمة الرشوة:-

ن یكون الصفة بمعنى أتعد جریمة الرشوة من الجرائم التي یشترط فیها ركنصفة الجاني:-

، بمعنى أخر أن 3الجاني یملك صفة موظف عمومي أو عون مؤهل لإجراء العملیة التعاقدیة

یكون الموظف مخول له قانونا إبرام الصفقات العمومیة لصالح الدولة أو إحدى المؤسسات 

من قانون مكافحة الفساد والتي تنص على ما 27، وذلك حسب نص المادة 4التابعة لها

كل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیره، بصفة مباشرة أو ...״یلي:

غیر مباشرة، أجرة أو منفعة أو مهما یكون نوعها بمناسبة تحضیر أو إجراء مفاوضات قصد 

إبرام أو تنفیذ الصفقة... بإسم الدولة أو الجماعات المحلیة أو المؤسسات العمومیة ذات 

1 - HARVET Josette, Corruption et marché public, Connivence et compérage sur la base de

fond public, Revue française de finance public, Nº69, 2011, P48.

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون 25راجع المادة -2

3 - HADRIEN Zanin, La lutte contre la coruption au sein de l'espase de liberté, de sécurité

et de justice au moyen du droit pénal, thèse de doctorat en science juridique,Université

Paris Saclay,2016, p63.

.12، ص2004محمد صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم الخاص، د، م، ج، الجزائر، -4
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المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري أو المؤسسات الطابع الإداري أو 

1״العمومیة الإقتصادیة

بأنه لا یحمل صفة الجاني في جریمة الرشوة إلا الموظف 27یستخلص من المادة 

العمومي.

یتحقق هذا الركن في جریمة الرشوة بقیام الموظف العمومي بالأعمال الركن المادي:-

من نفس القانون، بحیث ینقسم الركن المادي إلى عنصرین:27المنصوص علیها في المادة 

یتمثل هذا السلوك في قیام الجاني بقبض أو محاولة قبض الأجرة أو السلوك الإجرامي:-

ه أي شخص نتیجة القیام بعمله، وعادة ما یكون مبلغا المنفعة ویقصد بهما الأجر الذي یتقضا

، وینقسم 2مالیا أما بالنسبة للمنفعة فهي تمثل الفائدة التي تعود للموظف أثناء القیام بعمله

السلوك الإجرامي بدوره إلى ثلاث عناصر تتمثل في :

صاحب نهو تعبیر یصدر عن الإرادة المنفردة للموظف العمومي یطلب بمقتضاه مالطلب:-

الحاجة مقابلا لأداء عمله الوظیفي، ویكفي تحقق الطلب على هذه الصورة حتى تتحقق جریمة 

.3الرشوة متى توافرت بقیة أركانها حتى لو لم یصدر قبول من صاحب الحاجة

حتى یكون هناك قبول یجب أن یكون هناك عرض من طرف صاحب المصلحة القبول: -

أو هدیة أو منفعة غیر مستحقة لقضاء مصلحته، ویكون ذلكیعبر فیه عن إرادته بتقدیم هبة 

بشكل جدي وبصفة صریحة أو ضمنیة وتعود هذه الصورة صعبة الإثبات خاصة إذا تعلق 

الأمر بالقبول الضمني.

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 27أنظر المادة -1

ي الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیرفي القانون، تخصص دولة بعیط عائشة، ضمانات مبدأ المنافسة ف-2

.158، ص2014، بن عكنون، 01ومؤسسات، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 

جریمة الرشوة السلبیة( الموظف العمومي)، في ظل قانون الوقایة من الفساد ״مستاري عادل، قروف موسى، -3

.170، ص2009، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 05، العدد02، المجلدمجلة الإجتهاد القضائي، 01-06ومكافحته
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یقصد بالمناسبة في جریمة الرشوة أن یقبض الجاني عمولته بمناسبة إبرام الصفقة المناسبة: -

المفاوضات، فیتحقق الركن المادي عندما یقوم الموظف بقبض أو بمناسبة إجراء تحضیر 

الأجرة أو العمولة سواء لنفسه أو لغیره إضافة إلى ذلك جرم المشرع محاولة قبض هدیة أوهبة.

یشترط أن تقع هذه الأفعال أثناء عملیة التحضیر لإبرام الصفقات العمومیة، إبتداءا من 

قات إلى فتح الأظرفة إلى الإحتفاظ بأسرار التفاوض إعداد دفتر شروط إلى الإعلان عن الصف

.1وأهداف الصفقة ونفس الأمر بالنسبة إلى مرحلة تنفیذ الصفقة أو عقد أو الملحق

تعتبر جریمة الرشوة من الجرائم العمدیة لأن فیها نیة الجاني تتجه فیها إلى الركن المعنوي:-

أن هذه العمولة غیر مشروعة وغیر قبض الهدیة أو الهبة أو محاولة قبضها، مع علمه 

.2مستحقة

جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیةثانیا:

تكمن هذه الجریمة في تدخل الموظف العام وإستغلاله للوظیفة العامة لتحقیق مصلحته 

الخاصة بمناسبة قیامه بالأعمال التي أحیلت إلیه إدارتها أو رقابتها، وعلى هذا الأساس یمكن 

الجریمة تعد جریمة متاجرة بالوظیفة لذا تعتبر من صور الرشوة.القول أ هذه 

من قانون مكافحة الفساد على جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، 35نصت المادة 

كل موظف یأخذ أو یتلقى إما مباشرة أ بعقد صوري وإما عن طریق ...״فجاء فیها بأنه:

شخص أخر، فوائد من العقود أو المزایدات أو المناقصات أو المقاولات أو المؤسسات التي 

یكون وقت إرتكاب الفعل مدیرا لها أو مشرفا علیها بصفة جزئیة أو كلیة، وكذلك من یكون 

.63بوزیرة سهیلة، مرجع سابق، ص-1

.60بلبعسي توفیق، شعلال خالد، مرجع سابق، ص-2
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ا أو مكلفا بتصفیة أمر ما یؤخذ منه فوائد أیا مكلفا من یصدر إذنا بالدفع في عملیة م

.1״كانت

35نستخلص من خلال إستقراء نص المادة أركان جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: -

بأن جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة، كبقیتها من الجرائم تقوم على ثلاثة أركان أساسیة:

الجاني موظفا عمومیا على النحو الذي سبق أن تكون صفة 35تشترط المادة صفة الجاني: -

بیانه كغیره من الجرائم السالفة الذكر، لكن هذه المرة قسم المشّرع الجزائري الموظف العمومي 

إلى فئتین وهما:

الموظف الذي یشرف أو یدیر بحكم وظیفته على العقود أو المناقصات أو المزایدات أو -

وتشمل هذه الفئة كل موظف مكلف بمهمة عة لها:المقاولات التي تبرمها المؤسسة التاب

الإشراف و إدارة العقود المذكورة، وتمنحه هذه المسؤولیة سلطة فعلیة بشأن إدارة هذه العقود 

التي یتلقى أو یأخذ منها فائدة غي قانونیة أو غیر مستحقة، وذلك في مختلف عملیات الإبرام 

التحضیر لإبرام الصفقة أو العقد، ویتعلق الأمرالسالفة الذكر، سواء كان ذلك في إطار عملیة

أساسا بمدیر الهیئة أو المصلحة أو مهندسین التقنیین المكلفین بإدارة هذه الأعمال.

وهو كل موظف خولة له الموظف الملكف بإصدار إذن بالدفع أو التصفیة في عملیة ما: -

وى بالصرف العاملین على مستمسؤولیة إصدار إذن بالدفع كالمحاسبین العمومیین والأمرین

.2مؤسساتهم، كما یمكن أن تشمل فئة أخرى مثل المراقبین الملیین ورؤساء مصالح المحاسبة

من قانون مكافحة الفساد العملیات التي یحضر فیها منح 35عددت المادة الركن المادي: -

أو تلقي الفوائد ومن بینها عملیة إبرام العقود والصفقات العمومیة، ومن ثم یأخذ سلوك المجرم 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 35أنظر المادة -1

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، 13بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، الجزء الثاني، الطبعة -2

.125، ص2013
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یأخذ إحدى صورتین إما صورة فائدة أو صورة تلقي فائدة من عملیة إبرام الصفقة أو العقد، 

ها وأضاف المشرع الفرنسي صورة ثالثة وهي الإحتفاظ بالفائدة.ویدیرها أو یشرف علی

یقصد بها إستلام الجاني هذه الفائدة بالفعل، ولایهم وقت التسلیم سواء كان تلقي الفائدة:-

ذلك أثناء إبرام الصفقة أو بعد تنفیذها یكون التسلیم لشخص الجاني أو لغیره.

وظف على المنفعة نتیجة إبرام صفقة أو عقد، تتمثل في حصول الجاني أو المأخذ فائدة: -

بغض النظر عن طبیعة الفائدة( أشیاء مادیة أو معنویة) ولاتهم طریقة الحصول علیها فقد 

یكون عن طریق إتفاق الجاني مع أحد المرشحین للعقد أو الصفقة، ساعیا في ذلك إلى فوز 

.1أحد المرشیحن بالصفقة مقابل حصوله على مبلغ مالي

لم ینص المشّرع الجزائري على هذه الصورة على هذه الصورة في نص تفاظ بالفائدة: الإح-

في نسخته العربیة، لكنه أشار إلیها في النص بالغة الفرنسیة عندما إستعمل 35المادة 

) بمعنى الاحتفاظ ، یشترط أن یتم الإحتفاظ بالفائدة في الوقت الذي conserver(مصطلح

عملیة المقاولة أو الإشراف علیها  أو كان مكلفا بالدفع فیها أو بالتصفیة، كان فیه الموظف یدیر 

وتجریم الفعل یعني تأخیر حساب التقادم فیحسب من یوم إنتهاء الفعل المجرم ولیس من یوم 

إقتراف الجریمة كما لا یشترط في الفائدة أن تكون مادیة فقط بل یمكن أن تكون معنویة.

رط المشّرع طبیعة الفائدة أو المنفعة التي تعود على الجاني بمعنى أن لم یشتطبیعة الفائدة:-

مدلول الفائدة واسع ولا تقتصر على الربح المعنوي أو المادي المباشر الذي یحصل علیه 

الجاني، فیمكن لهذا الأخیر أن یصل على فائدة غیر مباشرة ویمكنها أن تكون معنویة أو 

بوسقیعة أحسن، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، جرائم الفساد المال والأعمال وجرائم التزویر، الجزء الثاني، الطبعة -1

.113، ص2009، دار هومة، 10
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امن إضافة إلى شرط تز ״فائدة أیا كانت״لجزائري مصطلحاعتباریة، لذا إستعمل المشّرع ا

.1حصول الجاني على فائدة وقت إبرام الصفقة ویكون مشرفا على عملیة الإبرام

تعد جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة من الجرائم التي یجب أن یتوفر الركن المعنوي: -

نیة ویتحقق القصد الجنائي بإتجاهفیها القصد الجنائي العام وتوفر عنصر العلم والإرادة، 

.2الجاني إلى قبض الأجرة أو العمولة مع علمه بأنها غیر مشروعة أوغیر مبررة

العقوبات المقررة لجرائم الصفقات العمومیة:الفرع الثاني

أولى المشّرع الجزائري إهتماما كبیرا لتجریم وجزاء جرائم الصفقات العمومیة، بالرجوع إلى 

قانون مكافحة الفساد وكذا قانون العقوبات وذلك نظرا لحساسیة الصفقة وإرتباطها  بالمال 

العام، حیث إعتمد المشّرع سیاسة جدیدة في توضیح معالم جرائم الفساد في مجال الصفقات 

ة بصفة خاصة وإعتمد على تجریم الجنح وألغى الطابع الجنائي، وهذا یعود إلى كون العمومی

الإجراءات معقدة و بطیئة ولا تتناسب مع سرعة التعامل مع الوقائع المتوفرة وصعوبة ضبط 

هذه الجریمة.

أضفى المشرع الجزائري الطابع الجزائي على مرتكبي جرائم الصفقات العمومیة سواء 

من خلال 3متعملین أو الموظفین العمومیین، بحیث لم یفرق في توقیع العقوباتكانوا من ال

هذا الصدد سوف نتطرق إلى دراسة العقوبات المقررة لجریمتي منح إمتیازات غیر مبررة وجریمة 

، والعقوبات المقررة لجریمتي الرشوة و جریمة أخذ فوائد (أولا)إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین

.(ثانیا)نونیةبصفة غیر قا

.132، 133زوزو زولیخة، مرجع سابق، ص ص -1

.163بعیط عائشة، مرجع سابق، ص-2

بن مقراني فهد، أسالیب التحري في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون -3

.44ص، 2016الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
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أولا: العقوبات المقررة لجریمتي المحاباة وإستغلال نفوذ الأعوان العمومیین

حدد المشرع الجزائري في قانون الوقایة من الفساد ومكافحته عقوبات لمرتكبي جریمة 

المحاباة بالنسبة للأشخاص المعنویة والطبیعیة، وتتمثل في العقوبات التي تتضمن الحبس 

مالیة إضافة إلى العقوبات التكمیلیة لكل من یخل بشفافیة ونزاهة إجراءات إبرام والغرامة ال

الصفقة،وكذا الإخلال بمبدأ المنافسة كما نص على أحكام الشروع والإشتراك والتقادم في هذه 

الجریمة كما نص على الظروف المشددة والظروف المخففة والمعفیة من العقاب.

ستغلال نفوذ الأعوان العمومیین في قانون مكافحة الفساد أقر المشرع عقوبات لجریمة إ

التي لا تختلف من حیث التقسیم بالنسبة لجریمة المحاباة، بحیث تنقسم عقوبات جریمة إستغلال 

.1النفوذ إلى عقوبات تكمیلیة وأصلیة مقررة لشخص الطبیعي والمعنوي

المقررة لجریمة المحاباة(الحصول على إمتیازات غیر مبررة)العقوبات-1

حدد المشّرع الجزائري بموجب قانون مكافحة الفساد الجزاءات المترتیة عن كل من یقوم بمنح 

إمتیازات غیر مبررة، وهذه العقوبات تنقسم إلى أصلیة وعقوبات تكمیلیة وهي كالأتي:

ري الأصلیة للحصول على إمتیازات غیر مبررة في نظم المشّرع الجزائالعقوبات الأصلیة: -أ

قانون مكافحة الفساد، ومیز بین العقوبة المقررة للشخص الطبیعي و العقوبة المقررة للشخص 

المعنوي.

یعاقب المشرع على جریمة المحاباة في العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي: 1-أ

) سنوات وبغرامة 10) إلى عشرة (02من سنتین (من قانون مكافحة الفساد بالحبس 26المادة 

دج ، على كل 1.000.000دج إلى ملیون دینار جزائري 200.000من مئتي ألف دینار 

موظف یمنح عمدا للغیر إمتیازات غیر مبررة عند إبرام أو تأشیر عقد أو إتفاقیة أو صفة أو 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته،مرجع سابق.01-06، من القانون رقم 52، 50، 49، 48راجع المواد -1
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مرشحین لترشح والمساواة بین الملحق مخالف للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المتعلقة بحریة ا

.1وكذا شفافیة الإجراءات

السالفة الذكر أن العقوبة الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي، 26نستخلص من المادة

تكمن في الغرامة المالیة التي تعرف بأنها إلزام المحكوم علیه بدفع مبلغ من المال مقدر الحكم 

.2لخزینة الدولة

أقر المشّرع الجزائري المسؤولیة الجزائیة العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي: 2-أ

لشخص المعنوي في مجال الصفقات العمومیة، حیث نص علیها في قانون العقوبات وذلك 

بإستثناء الدولة و المجمعات المحلیة ״مكرر منه التي تنص على أنه:51في نص المادة 

اضعة للقانون العام یكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائیا عن والأشخاص المعنویة الخ

الجرائم التي ترتكب لحسابه من طرف أجهزته وممثلیه الشرعیین عندما ینص القانون على 

.3. ولا یمنع أن یسأل الشخص الطبیعي كفاعل أصلي أو شریك״ذلك

س رؤساء مجالیأخذ وصف الأشخاص المعنونیة المتمثلة في لجان الصفقات تحدیدا وكذا 

الإدارة واللذین لهم سلطة نفوذ داخل البلدیات والدوائر، الذین یمنحون إمتیازات دون مبرر وهم 

.4الذین یسؤلون جزئیا عن طریق توقیع عقوبات علیهم

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 26أنظر المادة -1

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص تیاب نادیة، آلیات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومیة، -2

.379، ص2013قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

، المتضمن قانون العقوبات، ج،ر،ج،ج، 1966جوان 08مؤرخ في 156-66مكرر من الأمر رقم 51أنظر المادة -3

ج، ، ج،ر،ج،2011أوت 02المؤرخ في 11-14ومتمم بموجب القانون رقم ، معدل1966جوان 11، الصادر في 49عدد

الموافق ل 1945شوال 19المؤرخ في06-24معدل ومتمم بموجب القانون رقم، 2011أوت 10، الصادر في 44عدد

، المتضمن قانون العقوبات.156-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2024افریل 28

.56سابق، صبن مقراني فهد، مرجع -4
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مكرر من قانون العقوبات أن الشخص المعنوي یعامل مثل 51یفهم من نص المادة 

الذي یمكن معاقبته عن أیة جریمة تم الشروع الشخص الطبیعي، فبإمكان الشخص المعنوي

) الحد الأقصى للغرامة 05) إلى خمس مرات(01فیها والتي تتمثل في غرامة مالیة واحدة (

) دج 1.000.000المقررة للشخص الطبیعي، بمعنى غرامة تتراوح بین ملیون دینار جزائري(

.1) دج 5.000.000إلى خمس ملایین دینار جزائري (

هي تلك العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة أصلیة العقوبات التكمیلیة: -ب 

.2فیما عدا الحالات التي ینص القانون علیها صراحة، وهي إما إجباریة أو إختیاریة

من قانون مكافحة الفساد على أنه في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر 50تنص المادة 

ها في هذا القانون، یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب بعقوبة أو أكثر من الجرائم المنصوص علی

.3من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات

میز المشّرع الجزائري عند إقراره للعقوبات التكمیلیة بین العقوبات المقررة للشخص الطبیعي 

والمعنوي.

العقوبات تتمثلالعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي في قانون العقوبات: -1ب

التكمیلیة المحكوم بها على الشخص الطبیعي في قانون العقوبات المنصوص علیها في المادة 

الحجز القانوني، الحرمان من ممارسة الحقوق الوطنیة و المدنیة ״التي تتمثل في :09

قامة، المنع من الإقامة، المصادرة الجزئیة للأموال، المنع المؤقت من والعائلیة، تحدید الإ

ممارسة مهنة أو نشاط، إغلاق مؤسسة، الإقصاء من الصفقات العمومیة، الحظر من 

ائها یاقة أو إلغإصدار الشیكات و/ أو الإستعمال بطاقة الدفع، التعلیق أو سحب رخصة الس

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق. 156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر المادة -1

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر رقم 04أنظر المادة -2

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق. 01-06من القانون رقم 50أنظر المادة -3
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جواز سفر، نشر أو تعلیق حكم أو قرار دار رخصة جدیدة، سحي ستصمع المنع من إ

.1״الإدانة

العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي في قانون الوقایة من الفساد -2-ب 

لم یكتفي المشّرع الجزائري بالعقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون ومكافحته: 

ع إلى فحة الفساد وذلك بالرجو العقوبات، وإنما نص على عقوبات تكمیلیة أخرى في قانون مكا

منه وتتمثل:51نص المادة 

هوإجراء یكون بأمر من السلطة القضائیة المختصة مصادرة العائدات والأموال غیر مشروعة: -

یهدف إلى إسترجاع الأرصدة أو حقوق الغیر، من أموال وعائدات غیر المشروعیة جراء 

الغیر حسن النیة.إرتكاب جریمة المحاباة وذلك مع مراعات حقوق 

״یجب״یفهم من هذا النص أن الأمر بالمصادرة إلزامي حتى وإن خلا النص من كلمة 

بخصوص ״یمكن״التي إستعملت كلمة 51ویستند هذا الإستنتاج إلى الفقرة الثانیة من المادة

عبارة لالعقوبات التي تشمل المصادرة، أما المصادرة للأموال العائدات فتكون إلزامیة إستندا 

من نفس القانون، إذا تعلق بالأموال والعائدات 50الواردة في المادة ״تأمر الجهة القضائیة״

غیر المشروعة الناتجة عن إرتكاب الجریمة و تكون جوازیة في حالات الأخرى وفي الفرضتین 

.2تبقى المصادرة عقوبة تكمیلیة

للجهة القضائیة الناظرة في ملف یمكن رد ما تم إختلاسه أو ما حصل من منفعة أو ربح: -

الجاني أن تأمر برد الأموال والعائدات التي تم إختلاسها، ونفس الحكم ینطبق على أصول 

الجاني وفروعه أو أصهاره في حالة ما إذا إنتقلت الأموال إلیهم.

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر رقم 09أنظر المادة -1

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 51، 50راجع المواد -2
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تجدر الإشارة إلى أنه على الجاني أن یرد ما حصل علیه من خسارة أو ربح في حالة 

إستحال علیه رد الأموال كما كانت.ما إذا 

یعتبر إبطال العقود والصفقات والبراءاتإبطال العقود والصفقات والبراءات  والإمتیازات: -

والإمتیازات أمرا مستحدثا في القانون الجزائري، إذ أجاز قانون مكافحة الفساد للجهة القضائیة 

ن صفقة أو ترخیص متحصل علیه مالناظرة في الدعوى العمومیة، التصریح ببطلان عقد أو

إرتكاب جرائم الفساد لاسیما تلك المتعلقة بمنح إمتیازات غیر مبررة في مجال الصفقات 

.1العمومیة

تتمثل هذه العقوبات في:العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي:-ج 

هي المعنوي، و تعتبر من أشد العقوبات التي تقرر على الشخص حل الشخص المعنوي: -

تماثل عقوبة الإعدام بالنسبة للعقوبة المسلطة على الشخص الطبیعي، باعتبارها تمس بمساره 

المهني ولا توقع هذه العقوبة إلا بتوفر حالتین وهما:

أن یكون الغرض الذي وجد من أجله الشخص المعنوي هو إرتكاب جریمة تكمن في تحقیق -

ؤسسة ما.منفعة غیر مبررة لصالح شركة أو م

.2خروج الشخص المعنوي عن الغرض الذي أنشأ من أجله، قصد إرتكاب نشاط إجرامي-

منع المشرع الجزائري في حل الشخص المعنوي من إستمرار نشاطه، حتى وأن كان هذا 

الأخیر واقع تحت إسم آخر أو مدیرین آخریین، وهذا نتیجة تصفیة الأموال و المحافظة على 

.3مال الغیر

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 55راجع المادة -1

.79ولیخة، مرجع سابق، صزوزو ز -2

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر رقم 17أنظر المادة -3
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مكرر 18إن المشرع الجنائي قد جعل منها عقوبة تكمیلیة جوازیة صراحة في المادة لذا ف

.1من قانون المحدد لعقوبات المطبقة على الأشخاص العمومیة كقاعدة عامة

ویكون ذلك بصفة نهائیة أو سنوات: 05غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز -

هو النشاط وعدم التصرف فیه في مدة الغلق، لذا فمؤقتة والغلق یعني وقف الترخیص بمزاولة

من العقوبات المضرة بمصالح الشركاء والدائنین، إضافة إلى ذلك  حرمان الشخص المعنوي 

من المساهمة في أیة صفقة تكون الدولة أو أحد مؤسساتها طرفا فیها لغرض حمایة المال 

.2العام

أو إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر المنع من مزاولة أي نشاط أو عدة أنشطة مهنیة-

.3سنوات05مباشر، نهائیا أو لمدة لا تتجاوز 

للمحافظة على المال العام ومصالح الوطن، یقتضي الإقصاء من الصفقات العمومیة: -

حرمان الشخص المعنوي من المشاركة في أي صفقة تكون الدولة أو أحد مؤسساتها طرفا 

فیها.

یعني أن ینشر الحكم لیعلم به الأفراد وذلك بأي وسیلة كانت تعلیق ونشر حكم بالإدانة: -

سواء كانت بصریة أو سمعیة أو تعلیقه في أماكن معینة.

تنصب الرقابة القضائیة على النشاط الذي إرتكبت من الوضع تحت الحراسة القضائیة: -

كما بالوضع تحت الحراسة القضائیةأجله الجریمة، ویجب على الجهة القضائیة أن تصدر ح

.4وأن تعین وكیلا قضائیا یقوم بهذه الحراسة ویقدم تقریرا لقاضي تنفیذ العقوبات

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر المادة -1

.58بن مقراني فهد، مرجع سابق، ص-2

لمتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.ا156-66مكرر من الأمر رقم 18راجع المادة -3

.40معوش حفیظة، مسیلي صوریة، مرجع سابق، ص-4
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ه تعرف المصادرة في الفقمصادرة الشيء الذي أستعمل في إرتكاب الجریمة أو نتج عنها: -

صلة الأشیاء ذاتالجنائي على أنها إستحواذ الدولة على أشیاء مملوكة للغیر، إذا كانت تلك

.1بالجریمة إقترفت فعلا أو أنها من الأشیاء المحرمة قانونا

إضافة إلى العقوبات أحكام أخرى متعلقة بجریمة المحاباة(منح إمتیازات غیر مبررة): -

التكمیلیة والأصلیة المقررة للشخص الطبیعي والمعنوي، هناك أحكام أخرى تتعلق بجریمة 

المتعلقة بالشروع والإشتراك والتقادم وكذا الأحكام المتعلقة بتشدید العقاب المحاباة، كالأحكام 

و الأعذار المخففة والمعفیة من العقاب.

الشروع هو المرحلة التي تتصرف فیها إرادة أحكام الشروع والإشتراك في جریمة المحاباة: -

باب لا دخل ها لا تتم لأسالجاني إلى تنفیذ الجریمة فعلا، فیبدأ في تنفیذ الركن المادي ولكن

.2لإرادة الجاني فیها

یعاقب المشّرع الجزائري على الشروع والإشتراك في جریمة المحاباة في قانون العقوبات، 

تخت بند تطبیق الأحكام المتعلقة بالمشاركة كما یعاقب على الشروع في الجریمة المنصوص 

محاباة معنى عقوبة الشروع في جریمة العلیها في قانون مكافة الفساد بمثل الجریمة نفسها، ب

والمرحلة التي تلي التفكیر والعزم على إرتكاب الجریمة، یعاقب علیه 3هي نفسها عند إرتكابها 

.5وكما یعاقب الشریك بنفس العقوبة المقررة للجریمة4بناءا على نص صریح في القانون

) سنوات إلى 10س من عشر(تشدد عقوبة الحبأحكام الظروف المشددة لجریمة المحاباة: -

) سنة، وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة إذا كان مرتكب جریمة المحاباة 20عشرین (

.384تیاب نادیة، مرجع سابق، ص-1

.70بلبسعي توفیق، شعلال خالد، مرجع سابق، ص-2

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 52أنظر المادة -3

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر رقم 30ادة أنظر الم-4

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66من الأمر رقم 42أنظر المادة -5
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قاضیا أو موظفا یمارس وظیفة علیا في الدولة، أو ضابطا عمومیا، أو عضوا في الهیئة، أو 

.1ضابطا، أو عون شرطة قضائیة،أو ممارسا لبعض الصلاحیات القضائیة

یستفید الجاني من الأعذار المعفیة للعقوبة ذار المعفیة والمخففة لجریمة المحاباة: الأع-

المنصوص علیها في قانون العقوبات، في الحالات المنصوص علیها في قانون مكافحة 

الفساد، حیث یستفید الجاني من العذر المعفي إذا بلغ السلطات القضائیة، كمصالح الشرطة 

شف ومعرفة مرتكبي الجریمة ویشترط أن یكون التبلیغ قبل تحریك القضائیة وساعدهم في ك

الدعوى العمومیة أي في التحریات الأولیة.

أما التخفیف من العقوبة فیستفید منه الجاني إلى النصف بالنسبة للفاعل أو الشریك، بعد 

ب امباشرة إجراءات المتابعة في القبض على شخص أو أكثر من الأشخاص الضالعین في إرتك

، وتظل إجراءات المتابعة مفتوحة حتى تستنفذ طرق الطعن فیها.2الجریمة

من 54تنص علیها الفقرتین الأولى والثانیة من المادة أحكام التقادم في جریمة المحاباة: -

قانون مكافحة الفساد على أنه لا تتقادم الدعوى العمومیة ولا العقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص 

القانون، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات الجریمة خارج الوطن وفي غیر ذلك علیها في هذا

من الحالات ، تطبق الأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجزائیة غیر أنه بالنسبة 

من هذا القانون تكون مدة تقادم الدعوى العمومیة 29للجریمة المنصوص علیها في المادة 

3للعقوبة المقررة لهامساویة للحد الأقصى 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 48أنظر المادة -1

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 49أنظر المادة -2

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 54أنظر المادة -3
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حدد المشّرع الجزائري بموجب قانون الوقایة من الفساد ومكافحته الجزاءات المترتبة على 

كل من یقوم بجریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین، وهذه العقوبات تنقسم إلى عقوبات 

تكمیلیة، وهي كالآتي: أصلیة وعقوبات 

تنقسم العقوبات الأصلیة إلى قسمین ویتمثلان في عقوبات أصلیة مقررة العقوبات الأصلیة: -أ

للشخص الطبیعي وعقوبات للشخص المعنوي.

من قانون مكافحة 26تنص علیها المادة العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي: -1-أ

) سنوات وبغرامة من مائتي 10) إلى عشر(02سنتین(یعاقب بالحبس من ״الفساد، بحیث:

.״) دج1000.000) دج إلى ملیون(200.000ألف(

ویقصد بالشخص الطبیعي كل تاجر أو مقاول من القطاع الخاص، على عكس جریمة 

المحاباة أین یشترط أن یكون الشخص الطبیعي موظف عمومي.

إبرام عقد أو صفقة مع الدولة أوتتم جریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین بمناسبة

الجماعات المحلیة أو المؤسسات أو الهیئات العمومیة الخاضعة للقانون العام أو المؤسسات 

العمومیة ذات الطابع الصناعي أو التجاري، ویستفید من سلطته في التأثیر على هذه الهیئات 

.1حهممن أجل الزیادة في الأسعار أو التعدیل في نوعیة المواد لصال

لقد نص المشرع الجزائري على مسؤولیة العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي: -2-أ

منه، وقرر المشرع الغرامة 53الشخص المعنوي جزائیا في قانون الوقایة من الفساد في المادة 

) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للشخص الطبیعي 05) إلى(01المالیة التي تساوي مرة(

الفساد أي غرامة تتراوح مابین في القانون الذي یعاقب على الجریمة، وحسب قانون مكافحة 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 26أنظر المادة -1

العقوبات المقررة لجریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین-2
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، فلا یحكم على 1) دج5000.000.00) دج إلى خمس ملایین (1000.000.00ملیون(

الأشخاص المعنویة إلا بالغرامة المالیة.

لجأ المشرع الجزائري إلى تسلیط الغرامات الملیة التي تعتبر من أهم العقوبات بالنسبة 

لیة لسبب غیر مشروع، لأن هذه الجرائم ترتكب بسببللجرائم التي تهدف إلى إثراء الذمة الما

الطمع والربح لذلك یستلزم معاقبة الجاني بعقوبة تصیب ذمته المالیة.

یعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص العقوبات التكمیلیة: -ب 

ا في رائم المنصوص علیهعلیها في قانون العقوبات، في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الج

.2قانون مكافحة الفساد

قسم المشّرع الجزائري العقوبات التكمیلیة إلى قسمین هما: عقوبة تكمیلیة مقررة في 

للشخص الطبیعي، وعقوبات تكمیلیة مقررة للشخص المعنوي بالنسبة لجریمة إستغلال نفوذ 

باة التي سبق ذكرها.الأعوان العمومیین وهي نفس العقوبات المقررة لجریمة المحا

هي تمثل نفس الأحكام أحكام أخرى متعلقة بجریمة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین: -

المقررة لجریمة المحاباة، سوءا تعلقت هذه الأحكام بالشروع والإشتراك في جریمة إستغلال نفوذ 

معفیة والمخففةالأعوان العمومیین أو الأحكام المشددة لهذه الجنحة، إضافة إلى الأعذار ال

وتقادم الدعوة العمومیة. 

ثانیا: العقوبات المقررة لجریمتي الرشوة وأخذ فوائد بصفة غیر قانونیة

أمام خطورة جریمة الرشوة وجریمة أخذ فوائد بصفة غیر مستحقة وغیر قانونیة، قام 

لهذه الجریمة عاالمشرع العقابي برصد مجموعة من العقوبات السالبة للحریة والغرامات المالیة قم

ومحاولة التقلیل منها، وذلك بالعودة إلى أحكام قانون الوقایة من الفساد ومكافحته في نص 

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66رقم مكرر من الأمر51أنظر المادة -1

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق. 01-06من القانون رقم 50أنظر المادة -2
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التي تنص 35منه التي تنص على رشوة الموظفین العمومیین وعقابهم، وكذا المادة 25المادة 

.1على جریمة أحذ فوائد بصفة غیر قانونیة

تعتبر جریمة الرشوة كغیرها من الجرائم السالفة الذكر المقررة لجریمة الرشوة: العقوبات-1

من حیث تقسین العقوبات، فبالعودة إلى قانون مكافحة الفساد نجدها تنقسم إلى عقوبات أصلیة 

عقوبات تكمیلیة.

عي، یتنقسم هذه العقوبات بدورها إلى عقوبات أصلیة مقررة للشحص الطبالعقوبات الأصلیة: -أ

وعقوبات أصلیة مقررة للشخص المعنوي.

من قانون مكافحة 27تنص المادة العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي: -1-أ

الفساد على العقوبات المقررة لكل موظف عمومي یقبض أو یحاول أن یقبض لنفسه أو لغیره، 

لحبس ذه الجریمة عقوبة ابصفة مباشرة وغیر مباشرة أجرة أو منفعة مهما یكن نوعها فقرر له

)دج ملیون دینار 1.000.000) سنة وبغرامة مالیة من (20) إلى (10التي تتراوح مابین (

.2) دج ملیونین دینار جزائري2.000.000جزائري إلى (

من نفس القانون التي تعاقب كل 38ضافة إلى المادة السالفة الذكر نجد أیضا المادة إ

) أشهر إلى 06یة غیر مستحقة، بعقوبة حبس من ستة (موظف عمومي یقبل هدیة أو مز 

) دج كما یعاقب الشخص 200.000) دج إلى (50.000) سنتین وبغرامة مالیة من (02(

.3المقدم للهدیة بالعقوبة نفسها المقررة للموظف

.74بلبسعي توفیق، شعلال خالد، مرجع سابق، ص-1

رجع سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، م01-06من القانون رقم 27أنظر المادة -2

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 38أنظر المادة -3



العمومیةالصفقاتمجالفيالإداريالفسادلمكافحةالردعیةالآلیاتالفصل�الثا�ي

153

نستنتج مما سبق أن المشّرع الجزائري شدد عقوبة الحبس و الغرامة المالیة بالنسبة 

في جریمة الرشوة، وهذا مقارنة بجریمة المحاباة وإستغلال نفوذ الأعوان للشخص الطبیعي

العمومیین.

لكي تقوم النیابة العامة بإسناد التهمة لشخص العقوبات الأصلیة للشخص المعنوي: -2-أ

معنوي معین یجب أن تثبت أن مرتكب الجریمة شخص طبیعي معین بذاته لأن العقوبة 

أن هذا الشخص الطبیعي له علاقة بالشخص المعنوي ولا شخصیة، ویجب أیضا أن تثبت

یكفي ذلك بل یجب أن تكون الظروف والملابسات التي إرتكبت فیها الجریمة یمكن إسنادها 

للشخص المعنوي، لما تتوفر هذه الشروط یمكن معاقبة الشخص المعنوي بالعقوبة المنصوص 

مكرر من قانون العقوبات وهي :18علیها في المادة 

) مرات الحد الأقصى للغرامة المقررة للجریمة 05) إلى (01غرامة مالیة تساوي مرة (

)دج وهو الحد الأقصى 1.000.000عندما یرتكبها شخص طبیعي، أي غرامة تتراوح مابین (

.1) مرات الحد الأقصى05)دج وهو ما یعادل (5000.000المقرر لجریمة الرشوة إلى (

السالفة الذكر أن المشّرع الجزائري شدد العقوبات المقررة مكرر 18ستحلص من المادة ن

لشخص معنوي، لأن الغرض من إرتكاب الجریمة هو الربح السریع والإثراء بغیر سند قانوني 

من خلال المتاجرة بالوظیفة.

تنقسم بدورها إلى قسمین عقوبات تكمیلیة مقررة للشخص الطبیعي العقوبات التكمیلیة: -ب

و المعنوي.

من قانون 50لقد نصت علیها المادة العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي: -1-ب

مكافحة الفساد وذلك في حالة الإدانة بجریمة أو أكثر من الجرائم المنصوص علیها في هذا 

القانون، یمكن للجهة القضائیة أن تعاقب الجاني بعقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة 

المتضمن قانون العقوبات، مرجع سابق.156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر المادة -1



العمومیةالصفقاتمجالفيالإداريالفسادلمكافحةالردعیةالآلیاتالفصل�الثا�ي

154

تختلف عن الجرائم الأخرى منه والتي لا09في قانون العقوبات في المادة المنصوص علیها

.1سالفة الذكر

نصت علیها الفقرة الثانیة من المادةالعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي:-2-ب

مكرر وهي كالأتي : حل الشخص المعنوي، غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا 18

)5) سنوات، الإقصاء من الصفقات العمومیة، لمدة لا تتجاوز خمس (5تتجاوز خمس (

سنوات، المنع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنیة أو إجتماعیة بشكل مباشر أو غیر 

) سنوات، مصادرة الشيء الذي إستعمل في إرتكاب 5مباشر، نهائیا أو لمدة لا تتجاوز خمس (

م بالإدانة، الوضع تحت الحراسة القضائیة لمدة لا الجریمة أو نتج عنها، نشر وتعلیق الحك

) سنوات، وتنصب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجریمة أو 5تتجاوز خمس(

الذي تمت الجریمة بمناسبته.

نلاحظ أن العقوبات التكمیلي المقررة للشخص المعنوي في جریمة الرشوة، هي نفس 

.2وجنحة إستغلال نفوذ الأعوان العمومیینالعقوبات المقررة لجنحة المحاباة 

تعلقة تتمثل في الأحكام المأحكام أخرى متعلقة بجریمة الرشوة في مجال الصفقات العمومیة:-

بالشروع والإشتراك و التقادم، والأحكام المتعلقة بتشدید العقوبة إضافة إلى الأحكام المتعلقة 

بالأعذار المعفیة و المخففة من العقوبة.

یعاقب المشّرع الجزائري حسب الأحكام المتعلقة بالشروع والإشتراك في جریمة الرشوة: -

العقوبات المنصوص علیها في قانون العقوبات، وكذلك الشروع في إرتكاب هذه الجریمة بنفس 

العقوبة المقررة للجریمة التامة.

سابق.یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع 01-06من القانون رقم 50أنظر المادة -1

ت، مرجع سابق.المتضمن قانون العقوبا156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر المادة -2
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)10(بالحبس من عشرتشدد العقوبةالأحكام المتعلقة بالظروف المشددة في جریمة الرشوة: -

) سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة، وهذا بالنسبة للقضاة 20سنوات إلى عشرین(

، 1والموظفین العمومیین الذي یمارسون وظائف علیا في الدولة وضباط الشرطة القضائیة

فالظروف المشددة في جریمة الرشوة هي نفسها للجرائم السالفة الذكر.

حسب قانون مكافحة الفساد یستفید القائم معفیة و المخففة في جریمة الرشوة: الأعذار ال-

بجریمة الرشوة من الإعفاءات والتخفیفات لتوفر بعض الشروط، وهي الشروط نفسها التي 

.2سبقت الإشارة إلیها في جریمة المحاباة

دم ئیة على تقانص قانون الإجراءات الجزاالأحكام المتعلقة بالتقادم في جریمة الرشوة: -

لا تنقضي الدعوى العمومیة بالتقادم في ״مكرر على أنه :08جریمة الرشوة في المادة

الجنایات والجنح الموصوفة بأفعال تخریبیة وتلك المتعلقة بالجریمة المنظمة العابرة للحدود 

.3״الوطنیة أو الرشوة أو إختلاس الأموال العمومیة

لا تتقادم العقوبات المحكوم بها في الجنایات ״أنه :مكرر، فنصت على 612أما المادة 

و الجنح الموصوفة بأفعال إرهابیة أو تخریبیة وتلك الموصوفة بأفعال تخریبیة وتلك المتعلقة 

.״4بالجریمة المنظمة العابرة للحدود الوطنیة والرشوة

باة لمحاالإختلاف الموجود بین تقادم الدعوة في جریمة الرشوة، وجریمتي اننلاحظ أ

وإستغلال النفوذ الأعوان العمومیین أن جریمة الرشوة لا تخضع للتقادم على غرار جریمة 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 48أنظر المادة -1

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 49أنظر المادة -2

، الصادر 47، ج، ر، ج، ج، عدد 1966جوان 08المؤرخ في 155-66مكرر من الأمر رقم 08أنظر نص المادة -3

جویلیة 23المؤرخ في 02-15، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1966جوان 10في 

.2015جویلیة 23، الصادر في 40، ج، ر، ج، ج، عدد 2015

مكرر، مرجع نفسه.612المادة -4
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إستغلال نفوذ الأعوان العمومیین التي تتقادم فیها مدة تقادم الدعوة مساویة للعقوبة المقررة 

للجریمة.

جریمة الجزائري لأعطى المشّرع العقوبات المقررة لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: -2

أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة إهتماما كبیرا لذلك أقرلها عقوبات ذات طابع جزائي، حیث أن 

هذه الظاهرة عرفت تزایدا كبیرا في الآونة الأخیرة حیث هناك العقوبات الأصلیة والعقوبات 

التكمیلیة المقررة لكل من الشخص الطبیعي والشخص المعنوي.

تنقسم العقوبات الأصلیة بدورها إلى عقوبات أصلیة مقررة للشخص لیة: العقوبات الأص-1-أ

الطبیعي والمعنوي.

من قانون 35نصت علیها المادة العقوبات الأصلیة المقررة للشخص الطبیعي:-1-أ

) سنوات وبغرامة من 10) إلى (2مكافحة الفساد على أنه یعاقب بالحبس من سنتین (

)دج ، كل موظف عمومي یأخذ أو یتلقى إما مباشرة وإما 1000.000)دج إلى (200.000(

بعقد صوري وإما عن طریق شخص أخر فوائد من العقود أو المزیدات أو المؤسسات التي 

یكون وقت إرتكاب الفعل مدیرا لها أو مشرفا علیها بصفة كلیة أو جزئیة، كذلك من یكون مكلفا 

.1یة أمر ما ویأخذ منه فوائد أیا كانتبإصدار إذنا بالدفع في عملیة ما أو مكلفا بتصف

لاحظ أن عقوبة جریمة أخذ الفوائد بصفة غیر قانونیة هي العقوبة نفسها المقررة لجریمة ن

المحاباة.

بالرجوع إلى كل جرائم الصفقات العقوبات الأصلیة المقررة للشخص المعنوي: -2-أ

أخذ للشخص المعنوي بما فیها جریمةالعمومیة، نجد المشّرع الجزائري عمم المسؤولیة الجزائیة

فوائد بصفة غیر قانونیة.

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 35أنظر المادة -1
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من قانون مكافحة الفساد على المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 53تدلنا المادة

بالنسبة للجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، وذلك طبقا للقواعد المنصوص علیها في 

.1قانون العقوبات

ون العقوبات على أنه: یدان ویعاقب الشخص المعنوي مكرر من قان18نصت المادة 

في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة بالغرامة المالیة ضعف الغرامة العادیة تصل إلى حد 

) مرات، بالنسبة للجریمة التي یرتكبها الشخص العادي أي غرامة تتراوح مابین 05خمس (

یعادل الحد الأقصى لجریمة )دج، أي ما500.000.00)، إلى (100.0000.00ملیون (

.2)دج500.000.00الرشوة، وهو (

تنقسم إلى عقوبات تكمیلیة مقررة لشخص الطبیعي وعقوبات تكمیلیةالعقوبات التكمیلیة: -ب

مقررة للشخص المعنوي.

اني یمكن للجهة القضائیة معاقبة الجالعقوبات التكمیلیة المقررة للشخص الطبیعي: -1-ب

العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في قانون العقوبات في حالة الإدانة لعقوبة أكثر من 

بجریمة، أو أكثر بالنسبة للعقوبات التي سبقت الإشارة إلیها في جریمة المحاباة.

مكرر من قانون 18نصت علیها المادة العقوبات المقررة للشخص المعنوي: -2-ب 

قوبات لمقررة للشخص المعنوي والتي تمثل نفس العالعقوبات، والتي حددت العقوبات التكمیلیة ا

.3التكمیلیة المقررة لجرائم الصفقات العمومیة السالفة الذكر

ة إضافة إلى العقوبات الأصلیأحكام أخرى متعلقة بجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة:-

والعقوبات التكمیلیة التي حددها المشّرع في إطار هذه الجریمة، قرر المشّرع أحكاما أخرى 

یتعلق بالوقایة من الفساد ومكافحته، مرجع سابق.01-06من القانون رقم 53أنظر المادة -1

قانون العقوبات، مرجع سابق.المتضمن 156-66مكرر من الأمر رقم 18أنظر المادة -2

مكرر، مرجع نفسه.18أنظر المادة -3
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متعلقة بالشروع والإشتراك والتقادم، إظافة إلى الأحكام المتعلقة بتشدید العقاب و الأعذار 

المخففة والمعفیة من العقاب.

ائري قرر المشّرع الجز مة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة:أحكام الشروع والإشتراك في جری-

عقوبة للشروع والإشتراك في جریمة قبض الأموال بصفة وفوائد بصفة غیر قانونیة، وتطبق 

أحكام الإشتراك الواردة في قانون العقوبات أما الشروع فیعاقب علیه بالعقوبة نفسها المقررة 

عقوبة الفاعل الأصلي.للجریمة نفسها وكذلك الشریك یعاقب بنفس

ح من تشدد العقوبة لتصبأحكام الظروف المشددة في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة:-

) سنة وبنفس الغرامة المقررة للجریمة المرتكبة، إذا كان مرتكب الجریمة 20) سنوات إلى (10(

ة، قضائیقاضیا، أو ضابط أو عون شرطة قضائیة، أو ممن یمارسون صلاحیات الشرطة ال

أو موظف أمانة ضبط .

التخفیف : یستفید منحالات الأعذار المعفیة والمخففة لجریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة-

أو الأعفاء من الجریمة الفاعل أو الشریك الذي بلغ السلطات الإداري أو القضائیة أو الشرطة 

القضائیة، عن الجریمة وساعد غلى الكشف عن مرتكبیها ومعرفته.

لا تتقادم الدعوى العمومیة ولا أحكام التقادم في جریمة أخذ فوائد بصفة غیر قانونیة: -

العقوبة بالنسبة لجریمة قبض فوائد بصفة غیر قانونیة، في حالة ما إذا تم تحویل عائدات 

ذلك تطبق الأحكام المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجریمة خارج الوطن في غیر

)5) سنوات من إتكاب الجریمة والجریمة تتقادم بمضي (03م الجریمة بمضي (الجزائیة، تتقاد

.1سنوات من التاریخ الذي یصبح الحكم أو القرار نهائي

یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، مرجع سابق.155-66مكرر من الأمر رقم 08أنظر المادة -1
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:خلاصة 

من خلال دراسة و عرض محور الإجراءات الوقائیة من الفساد الإداري في مجال 

، فقد أوضح كیفیة 12ـ23العمومیة الصفقات العمومیة تطبیقا لما نص علیه قانون الصفقات 

إجراء الرقابة منذ بدایة الصفقة إلى نهایتها و كذلك توضیح مهام الهیئات المختلفة المشرفة 

على عملیة الرقابة و مختلف طرق تطبیق الرقابة علیها ومدى فعالیة الأجهزة الرقابیة في 

فاتر الشروط التي تضمن حمایة المال العام و القضاء على الفساد، إنطلاقا من إعداد د

للمصلحة المتعاقدة تحقیق أحسن إنجاز وبأحسن نوعیة وبأقل الأسعار لأنه كلها تم إعدادها 

بطریقة جیدة كلها حققت حمایة أكبر للمصلحة المتعاقدة بصفة خاصة وللمال العام بصفة 

یق مبدأ حقعامة، ولتحقیق ذلك لا بد من الإعلان عن هذه الصفقات وفق الطرق القانونیة لت

المساواة بین المتعاهدین، أي إخضاعها للرقابة الإداریة عند إبرام و تنفیذ الصفقة العمومیة 

ممثلة في الرقابة القبلیة الداخلیة التي تقوم بها عن طریق لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض، 

ن طریق وعو كذلك الرقابة الخارجیة للصفقات التي تمارسها عن طریق المصالح المتعاقدة

اللجنة الجهویة، وفي الأخیر الرقابة الوصائیة وذلك لتحقق من مطابقة الصفقات التي تبرمها 

المصلحة المتعاقدة لأهداف الفعالیة و الإقتصادیة.

كما وضع المشّرع في قانون الوقایة من الفساد و مكافحته مجموعة من هیئات إداریة 

ن لعمومیة، ممثلة في السلطة العلیا للشفافیة والدیوادورها مكافحة الفساد في مجال الصفقات ا

المركزي لقمع الفساد وذلك عن طریق التحري و التدخل لمنع وقوع الفساد،قبل إبرام الصفقة 

كما وضع المشّرع أیضا رقابة بعد تنفیذ الصفقة العمومیة ممثلة في رقابة المفتشیة العامة 

للمالیة و مجلس المحاسبة. 

دورا مهما في الرقابة على الصفقات العمومیة سواء تعلق الأمر بالقضاء یلعب القضاء

الإداري أو القضاء الجنائي، حیث یلعب القاضي الإداري دورا مهما في عملیة الرقابة على 

الصفقات العمومیة حیث یتخذ القاضي في هذا الصدد عدة صفات، فهو قاضي العقد عندما 
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و قاضي الإستعجال عندما تتوفر في المنازعة شروط یفصل في منازعات تنفیذ الصفقة أ

الإستعجال، وهو قاضي المشروعیة عندما یفصل في منازعات إبرام الصفقة العمومیة المتعلقة 

بالطعن في القرارات المنفصلة، كما یؤدي القضاء الجنائي الجانب الردعي العقابي من خلال 

ه لمرتكبي بمصداقیة صفقات عمومیة ومعاقبتتطبیقه للنصوص التي تجرم الأفعال التي قد تمس 

هذه الجرائم.
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ة خاتم

بعد دراستنا لظاهرة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة، نلخص إلى أنه كان 

یعتبر الفساد أكبر المشكلات والعقبات الرئیسیة أمام الإصلاح والتنمیة والإستثمار وما یزال 

وذلك بتأثیره السلبي على الاقتصاد الوطني، وما یزید من خطورة هذه الظاهرة هو إقتناع 

ممارسیه بصحة سلوكاتهم الغیر مشروعة، هذا ما ساعد في إنتشارها بشكل رهیب من خلال 

أصحاب النفوذ الإجتماعي في إستغلال علاقتهم الشخصیة شیوع الوسطات وتمرد 

لإنجازأعمالهم ومصالحهم المتعارضة أصلا مع القوانین والماسة بالمصلحة العامة.

حیث أصبح الفساد الإداري یستهدف كما سبق بیانه وبشكل كبیر مجال الصفقات 

نمیة في سبیل تحقیق التالعمومیة الذي یعتبر من الأعمال التعاقدیة التي تقوم بها الإدارة

الشاملة فهي تتمحور حول إستخدام المال العام لتحقیق المصلحة العامة، هذا ما جعلها محل 

أنظار أصحاب النوایا السیئة أیا كانت صفتهم سواء من موظفین عمومیین أو متعاملین مع 

الإدارة للسعي للربح من هذا المال بكل الطرق مشروعة كانت أم لا.

نا من خلال دراستنا هذه معالجة إشكالیة غایة في الأهمیة وهي آلیات مواجهة لقد حاول

الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة، وأن معالجة هذا الموضوع لیس سهلا ولا بسیط، 

بل یحتاج إلى تحلیل وتشخیص دقیقین لظاهرة الفساد الإداري وآلیات مكافحته في مجال 

فة إلى أن موضوع الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة الصفقات العمومیة، بالإضا

، رغم تعاقب 2012یظل مستمرا، وفي هذا الصدد نلاحظ أن الجزائر لم تبرح مكانها منذ 

الحكومات ومصادقة الجزائر على كل المعاهدات الدولیة أو الإقلیمیة، وإصدارها التشریعات 

نفسه الإعتداء على المال العام، إلى جانب إنشاء الرادعة من خلال موادها لكل من تسول له 

مؤسسات ذات قیمة دستوریة ومنح صلاحیات لسطات الدولة لمراقبة الضالعین في جرائم 

الفساد، كما أخذت على عاتقها سن قوانین تتوافق مع مضمون الإفاقیات ولا تتعارض مع 

حیث 01-06نجد القانون الدستور، ومن بین القوانین التي جاءت من أجل مكافحة الفساد

اهتم المشّرع الجزائري فیه بالعدید من الإجراءات والتقنیات التي تلازم تولي المناصب العمومیة 
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وتقدیم الخدمات سواء كان ذلك في القطاع العام أو الخاص، وهو ما أطلق علیه بالتدابیر 

تقوم على ان فالشفافیةالوقائیة والتي من بینها الشفافیة والموضوعیة وهما عنصران متلازم

الموضوعیة حتى تتحقق لأن هذه الأخیرة هي المنطلق للوصول إلى الجدارة والكفاءة المتطلبة، 

بالإضافة إلى تكریس قواعد الشفافیة والموضوعیة في إبرام الصفقات العمومیة وفي تسییر 

ة الفساد لجزائري لمكافحالأموال العمومیة، وكذا نجد من الآلیات القانونیة التي وضعها المشّرع ا

خلق هیئات ومؤسسات تعمل من أجل هذا الغرض مثل السلطة العلیا الشفافیة والوقایة من 

الفساد ومكافحته، كما لا ننسى دور القضاء في مكافحة الفساد بشقیه القضاء الإداري والقضاء 

الجنائي.

ا ومیة وخصوصكما قمنا أیضا ببیان مخاطر جرائم الفساد في قطاع الصفقات العم

جریمة الرشوة بصورها المختلفة والمحاباة في تقدیم العروض والفوز بالصفقات والعقود 

والمزایدات،ما ألزم المشرع على ضرورة إعادة النظر في آلیات الوقایة والمكافحة لوضع حدّ 

لكل المخالفات والتجاوزات في هذا القطاع.

موعة الخطة المتبعة فقد إرتأینا تقدیم مجوبناءا على ما تعرضنا له في موضوعنا وحسب 

من التوصیات من أهمها نذكر:

التأكد على أن الصفقات العمومیة تبرم وفقا لمبادئ الشفافیة والنزاهة والمنافسة الشریفة -

وإتاحة الفرصة للمتعهدین وكل هذا تدعیما للمبادئ التي نص علیها قانون الصفقات العمومیة، 

الشفافیة المنافسة الشریفة والمساواة بین المتعاملین مع الإدارة.وهي الإعلان، 

ضرورة إعتماد معاییر موضوعیة في إختیار الموظف العمومي عن طریق إعتماد الكفاءة -

والتأكد من قدرته على تحمل أعباء الوظیفة دون تحیّز أو محاباة.

قیام بدورها طة التنفیذیة حتى تستطیع الالتأكد على ضرورة إستقلالیة أجهزة الرقابة عن السل-

وتقویة أسالیب رقابتها والحفاظ على المال العام.
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منح السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من الفساد ومكافحته الضمانات القانونیة والفعلیة من -

لما كأجل تأدیة مهامها بشفافیة وفاعلیة وأهم ضمانة هي الإستقلالیة عن السلطة التنفیذیة، ف

كانت الهیئة مستقلة وظیفیا وعضویا كلما كانت فعالیتها أكثر.

تجسید البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة فعلیا ولیس مجرد حبر على ورق.         -
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.2014جامعة منتوري، قسنطینة،

ـ مذكرات الماجستیر

شهادة ا، مذكرة للحصول علىتنفیذ الصفقات العمومیة و الرقابة الخارجیة علیهإسماعیل هبة،-1

، وهران، 2ماجستیر في القانون العام و الاقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران 

2017.

دور القضي الإداري في حل المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة بن أحمد حوریة،ــ 2

كر كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بلنیل شهادة الماجیستر في الحقوق، تخصص قانون، 

.2010بلقاید، تلمسان، 
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ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومیة في القانون بن بشیر وسیلة،-ـ3

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیرفي القانون، فرع قانون الإجراءات الإداریة، كلیة الحقوق و 

ضمانات مبدأ المنافسة بعیط عائشة،ــ ـ2013.4ة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العلوم السیاسی

في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیرفي القانون، تخصص دولة ومؤسسات، كلیة 

.2014، بن عكنون، 01الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائر 

وهة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع مواجهة الصفقات المشببوزیرة سهیلة،-5

قانون السوق، تخصص القانون الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن 

.2008یحي، جیجل، 

الهیئة الوطنیة للوقایة من الفساد و مكافحته و سیاسة الحوكمة، مذكرة لنیل شهادة تبري أرزقي،ـ-6

الماجیستر في القانون، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

.2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

د، ي ظل القانون المتعلق بالفساجرائم الصفقات العمومیة وآلیات مكافحتها فزوزو زولیخة،-7

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، تخصص قانون جنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2012جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

المركز القانوني للهیئة الوطنیة من الفساد، مذكرة لنیل شهادة الماجیسترفي سعادي فتیحة،-8

.2011عام للأعمال، جامعة بجایة،القانون، فرع القانون ال

، أهمیة الاستفادة من الآلیات الحدیثة و المنظور الإسلامي في الرقابة على شویخي سامیةـــ 9

المال العام، مذكرة لنیل شهادة ماجیستر، تخصص تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة و 

.2011بلقا ید، تلمسان، علوم التسییر و العلوم التجاریة، جامعة ابو بكر 

، القرارات الإداریة المنفصلة وتطبیقاتها على الصفقات العمومیة، مذكرة طالب بن دیاب إكرامــــ 10

لنیل شهادة ماجستیرفي الحقوق، تخصص القانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر 

.2017بلقاید، تلمسان، 
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وى القضاء الكامل في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في مفهوم دععبدلي سهام،-ـــ 11

القانون، تخصص قانون الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة بن عكنون، الجزائر، 
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الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الرقابة على علاق عبد الوهاب ،ـ 12

.2014الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الماجیستر، كلیة 

رقابة الصفقات العمومیة الوطنیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر فرقان فاطمة الزهرة،ـــ ـ13

في القانون، فرع     الدولة و المؤسسات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة یوسف بن خدة، 
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سالیب رقابة الصفقات العمومیة على ضوء قانوني الصفقات أمدى فعالیة موري سفیان،ــــــ 14

ومكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون، فرع القانون، 1العمومیة والوقایة من الفساد

میرة، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان

.2012بجایة

ـ مذكرات الماستر

المنازعات المتعلقة بالصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، الأطرش سعاد،ـ  1

.2014تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعةمحمد خیضر، بسكرة، 

-15ات العمومیة في ضوء المرسوم الرئاسي ، الرقابة الإداریة على تنفیذ الصفقالعماري كریمةـ 2

المتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و تفویضات المرفق العام، مذكرة  مكملة لنیل شهادة 247

الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.2017بسكرة، 

فعالیة قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، مذكرة ، مصطفى، أدرار نبیلحداد أ-3

لنیل شهادة الماستر في  الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و 

.2015العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،
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الشفافیة في الحد من الفساد المالي في ، دور مبدأ المنافسة و أعمارة عقیلة، عیادي وردة-4

مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة 

.2022الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

یة من نون الوقا، أسالیب الرقابة على الصفقات العمومیة في ضوء قاأوزار أحلام، أوكیل حیاة-5

الفساد و مكافحته، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و 

.2022العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، دور الرقابة الإداریة في تجسید الأمن القانوني في مجال الصفقات سعد شهینازبدحوش عیاشة، بن أ-6

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم العمومیة

.2023السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

، آلیات الرقابة الإداریة الخارجیة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، بعداشي زولیخة-7

مومیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص منازعات ع

.2016العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري والمالي في مجال بغدادي محمد، بوتفاحة علي-8

الصفقات العمومیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص دولة و 

.2018ت، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، مؤسسا

، الرقابة القضائیة على منازعات إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة بلعبسي توفیق، شعلال خالد-9

لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2018میرة، بجایة، جامعة عبد الرحمان

الفساد في مجال الصفقات العمومیة وآلیات حمایتها في الجزائر، مذكرة لنیل بلعید المختار، -10

.2016شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مستغانم،
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تر في شهادة الماس، أسالیب التحري في مجال الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل بن مقراني فهد-11

الحقوق، تخصص القانون الجنائي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.2016بسكرة،

، الآلیات القانونیة لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر بوخاطب لیلى-12

.2017سیة، جامعة أدرار، الجزائر، قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیافي الحقوق، تخصص

برام الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  ت حمایة المال العام إاضمان،بوخیار وهیب-13

.2022تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لیات الموضوعیة للوقایة من جرائم الفساد في مجال عقود ، بوحلوف نوال، الآبوخیبة سلیمة-14

لنیل شهادة الماستر، تخصص القانون الإداري، كلیة الحقوق و العلوم 1الصفقات العمومیة، مذكرة 

.2022السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،

ي لنیل شهادة الماستر ف، نظریة فعل الأمیر وأثرها في المادة الإداریة، مذكرةبوشارب الزهرة-15

الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

2014.

الإستعجال في الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، بوقصة مبروكة،-16

2015قاصدي مرباح، ورقلة، تخصص قاتون عام للأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة 

.

منازعات الصفقات العمومیة في مرحلتي الإبرام والتنفیذ، مذكرة لنیل شهادة جابر بوسیف،-17

الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، 

.2018بسكرة، 

لفساد في مجال الصفقات ، مذكرة لنیل شهادة آلیات مواجهة امزعاش شهیناز،جلود هیام، -18

الماستر في الحقوق، تخصص قانون، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، 

.2022المسیلة، 
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الرقابة المالیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، مذكرة جلولي غادة، خدوم یمینه مفیدة،ــــ 19

قوق، تخصص دولة و مؤسسات، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة لنیل شهادة الماستر في الح

.2022مولاي الطاهر، سعیدة، 

الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل حجاج حنان،ــــ  20

العقید معةشهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون أعمال، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جا

.2018أحمد درایة، أدرار، 

الفساد الإداري في الصفقات العمومیة وآلیات مكافحته في ظل التشریع حمیدة لیندة،ـــــــ  21

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم 

.2020السیاسیة، جامعة عبد الحمید بن بادیس، مستغانم،

آلیات مكافحة الفساد الإداري في مجال الصفقات العمومیة وفق المرسوم خوالدي زین الدین،ـــــ 22

، مذكرة لنیل شهادة الماستر فیالحقوق، تخصص منازعات إداریة، كلیة الحقوق و 247ـ15الرئاسي 

.2016العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، آم البواقي، 

آلیات الرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل أحمد،خیثرــــ 23

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الخقوق والعلوم السیاسیة، جامعة آكلي 

.2020محند أولحاج، البویرة، 

ل یة في الجزائر، مذكرة لنیالقضاء الإستعجالي في منازعات الصفقات العمومدلماجي ماهة،-24

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص دولة ومؤسسلت، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة زیان 

.2016عاشور، الجلفة،

منازعات الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في رجدال فتیحة، سعداوي فطیمة،-25

لجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون ا

.2014جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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"الرقابة الخارجیة على الصفقات العمومیة"، مذكرة لاستكمال متطلبات شهادة رقاقدة عمار،-26

، حالماستر في الحقوق،تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مربا

.2015ورقلة، 

الفساد المالي والإداري  في مجال الصفقات العمومیة و آلیات زغدالو بدر الدین أنیس،ـــــ27

مكافحته في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام، كلیة 

.2016الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعةأبي بكر بلقاید، تلمسان، 

الرقابةالوصائیة وأثرها على المجلس الشعبي البلدي"، مذكرة لنیل شهادة سعدوني یاسر،"-28

الماستر في الحقوق، تخصص  إدارة عامة، كلیة الحقوق السیاسیة، جامعة الإخوة منتوري، قسنطینة، 
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رقابة مجلس المحاسبة على الصفقات العمومیة في التشریع صافي فایزة، عبان راضیة،-29

الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق و العلوم 

.2022السیاسیة، جامعة العقید احمد دراریة، أدرار، 
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، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون العام الإقتصادي، 247ـ15الرئاسي رقم 

.2019كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

دور قاضي الإستعجالي الإداري في منازعات إبرام الصفقات العمومیة، مذكرة عیسات إیمان،-31

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لنیل 

.2014قاصدي مرباح، ورقلة، 

رقابة القاضي الإداري على الصفقات العمومیة، مذكرة لنیل قاوس لیندة، بن شریف یمینة،-32

اشور، ة، جامعة زیان عشهادة الماستر في الحقوق، تخصص دولة ومؤسسات الحقوق والعلوم السیاسی

.2017الجلفة، 

، 15/247الرقابة على الصفقات العمومیة في ظل المرسوم قداش سمیة، بورصاص مروة،-33

مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم القانونیة، تخصص منازعات إداریة، كلیة الحقوق و العلوم 
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المحلیة و الهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

2016.

آلیات الكشف و التحري عن جرائم الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري، مذكرة یغو زهرة،-40

2018لنیل شهادةالماستر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

ج ـ المقالات والمداخلات

ـ المقالاتأ 

فقات العقود الإداریة(قراءة في تنظیم الصالنظام القانوني للتعویض في ״بن عبد المالك بوفلجة،-1

، 11ً،  المجلدمجلة دفاتر السیاسة والقانون، ״)247-15العمومیة وتفویضات المرفق العام رقم: 

.121، ص2017، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 17العدد

دور القضي الإداري الإستعجالي في مجال منازعات الصفقات ״بن عیشة عبد الحمید،-2

، جامعة بن 01، العدد01، المجلدالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والإقتصادیة والسیاسیة، ״العمومیة

.232، ص2017یوسف بن خدة، الجزائر، 

المجلة النقدیة ، ״إختصاص مجلس الدولة في المادة الإداریة الإستعجالیة״بوجادي عمار،-3

.93، ص2007، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 01، العدد01، المجلدللقانون والعلوم السیاسیة
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حول السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته في ظل ملاحظات "بوزیرة سهیلة،-4

.370، ص2023، الجزائر،01، عدد01، مجلة الحقوق و الحریات، المجلد08ـ22القانون 

مجلة ، ״الصفقات العمومیة في التشریع الجزائريرقابة القضاء الإستعجالي على ״جدي سلیمة،-5

.320، ص2017، جامعة باجي مختار، عنابة، 01، العدد10، المجلدالواحات للبحوث والدراسات

، 10لمجلد، امجلة المفكرالرقابة القضائیة على الصفقات العمومیة في الجزائر، خضري حمزة،-6

.202، ص2015، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 13العدد

سیاسة مجلة دفاتر ال، ״الوقایة من الفساد ومكافحته في إطار الصفقات العمومیة״خضري حمزة،-7

.185، ص2012، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، 07، العدد04، المجلدوالقانون 

یة دالحوكمة وثنائیة التحول نحو إقتصاد السوق وتفشي الفساد(دراسة إقتصا״خلیل عبد القادر، -8

، المركز الجامعي، 46، العدد16، المجلد مجلة البحوث الإقتصادیة العربیة، ״تقییمیة حول الجزائر)

.96، ص2009المدیة، 

"، 15/247الهیئات الرقابیة على الصفقات العمومیة وفق المرسوم الرئاسي "صلیع المسعود،-9

، 2022، جامعة الجلفة، الجزائر، 01، العدد04، المجلدمجلة المیدان للعلوم  الإنسانیة والاجتماعیة

.12ص 

لة مج" دور مجلس المحاسبة في الرقابة على نفقات الصفقات العمومیة"، طلاش خلیدة،-10

.420، ص 2017، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 07، العدد الحقوق و العلوم السیاسیة

المركزي لقمع الفساد، لبنة جدیدة لتعزیز مكافحة "الدیوان عثماني فاطمة، بورماني نبیل،-11

مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیةـ مخبر المؤسسات الدستوریة والنظم الفساد"، 

.286، ص2018، تیزي وزو، مولود معمري، جامعة 05، العدد السیاسیة

، ״قضاء الإلغاء والقضاء الكاملمنازعات الصفقات العمومیة بین ״عربي ربیع عبد الحفیظ،-12

.705، ص2021، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 28، العدد13، المجلدمجلة الإجتهاد القضائي

مجلة الإجتهاد ، ״دور القاضي الإستعجالي في مادة الصفقات العمومیة״غواس حسینة،-13

.146، ص2021، سكیكدة، 1955أوت 20، جامعة 28، العدد13، المجلدالقضائي

جریمة الرشوة السلبیة( الموظف العمومي)، في ظل قانون ״قروف موسى، مستاري عادل،-14

، جامعة محمد 05، العدد02، المجلدمجلة الإجتهاد القضائي، 01-06الوقایة من الفساد ومكافحته

.170، ص2009خیضر، بسكرة، 
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السلطة العلیا للشفافیة و الوقایة من الفساد و مكافحته على ضوء القانون رقم ملایكیة آسیا،-15

.862، ص2022، جامعة عنابة، 02، العدد06، المجلدمجلة الفكر القانوني والسیاسي ، 08ـ22

، ״السیاسة الجنائیة للمشّرع الجزائري في مواجهة ظاهلرة الفساد״میمني فایزة، خلیفة موارد،-16

.235، ص2009، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 05،العدد02، المجلدالإجتهاد القضائي مجلة

مجلة المفكر للدراسات القانونیة و"آلیات الرقابة على الصفقات العمومیة"، ناصري ربیعة،-17

.115، ص2021، جامعة طاهري محمد، بشار، 03، العدد04، المجلدالسیاسیة

علیوة كمال،"الرقابة الإداریة على الصفقات العمومیة في التشریع بوعمرة،أهشام محمد -18

، جامعة الشهید حمة لخضر، الوادي، 01، العدد01، المجلدمجلة العلوم لإداریة و المالیةالجزائري"، 

.76ص2015

إستحداث مفهوم البوابة الإلكترونیة في مادة الصفقات والي عبد اللطیف، دندن جمال الدین،-19

.156، ص2019، 01، العدد04، المجلدمجلة العلوم القانونیة والإجتماعیةمومیة، الع

ب ـ المداخلات

دور قانون الصفقات العمومیة  في حمایة المال العام، مداخلة، جامعة الشیخ عبد الصدیق،-1

.2013ماي 20المدیة، بتاریخ 

عند سویة الودیة للنزاعات الناشئةدور لجان الصفقات العمومیة المختصة في التطیبون حكیم،-2

تنفیذ الصفقات العمومیة، مداخلة ألقیت بمناسبة الملتقى الوطني السادس حول دور قانون الصفقات 

20العمومیة في حمایة المال العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة یحي فارس، المدیة، یوم 

.2013ماي 

د ـ الملتقیات

خصوصیة التجریم والتحري في الصفقات العمومیة، أعمال الملتقى الوطني بن مشیرخ محمد،ـ 1

.2013ماي 20السادس، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة المال العام، المدیة، یوم 

"التصریح بالممتلكات كآلیة للوقایة من الفساد و مكافحته"، الملتقى الوطني ضویفي محمد،ـ  2

03و02ة لمكافحة الفساد، كلیة الحقوق، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، یومي حول الآلیات القانونی

.2008دیسمبر 

رقابة القضاء الإستعجالي على الصفقات العمومیة قبل إبرامها في التشریع الجزائري فقیر محمد،ــــ 3

ال العام، لموالتشریع المقارن، الملتقى الوطني السادس، دور قانون الصفقات العمومیة في حمایة ا

.2013، جامعة المدیة، 2013ماي 20
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هـ النصوص القانونیة

ـ الدستور

07، مؤرخ في 483-96دستور الجمهوریة الجزائریة الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم -

08، صادرة في 76، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور، ج ر ج ج د ش عدد 1996دیسمبر

، ج ر ج 2002فریل أ10، مؤرخ في 03-02جب قانون رقم معدل ومتمم بمو 1996دیسمبر 

فمبر و ن15، مؤرخ في 19-08، وبموجب قانون 2002فریل أ14صادرة في 25ج د ش، عدد

، مؤرخ 01-16، وبموجب قانون 2008نوفمبر 16صادرة في 63، ج ر ج ج د ش، عدد 2008

مارس 07،صادرة في 14عدد ، یتضمن التعدیل الدستوري، ج ر ج ج د ش، 2016مارس 06في 

، متعلق باصدار التعدیل 2020دیسمبر 30مؤرخ في 442-20، وبالمرسوم الرئاسي رقم 2016

.2020دیسمبر 30مؤرخة في 82الدستوري، ج ر ج ج د ش، عدد 

تفاقیةلإـ ا

المصادق 2003أكتوبر31إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المعتمدة من قبل جمعیتها العامة -

أفریل 19، الصادر في 26، ج. ر، عدد04ـ128علیها بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

2004.

وـ النصوص التشریعیة

ات، ج،ر،ج،ج، ، المتضمن قانون العقوب1966جوان 08مؤرخ في 156-66الأمر رقم -

02المؤرخ في 11-14، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 1966جوان 11، الصادر في 49عدد

معدل ومتمم بموجب القانون رقم، 2011أوت 10، الصادر في 44، ج،ر،ج،ج، عدد2011أوت 

-66، یعدل و یتمم الأمر رقم 2024افریل 28الموافق ل 1945شوال 19المؤرخ في24-06

المتضمن قانون العقوبات.، 156

10، الصادر في 47، ج، ر، ج، ج، عدد 1966جوان 08المؤرخ في 155-66الأمر رقم -

المؤرخ 02-15، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم بموجب الأمر رقم 1966جوان 

.2015جویلیة 23، الصادر في 40، ج، ر، ج، ج، عدد 2015جویلیة 23في 

، 39المتعلق بمجلس المحاسبة، ج.ر، عدد 1995جویلیة 17المؤرخ في 95/20رقم  الأمر-

.1995جویلیة23الصادر في 

، یتضمن إختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه 1998ماي 30مؤرخ في 01-98قانون عضوي -

مؤرخ في 13-11، معدل بالقانون العضوي رقم 1998لسنة 37وعمله، ج. ر.ج. ج. د. ش، عدد

.2011، لسنة43، ج. ج. ج. د. ش، عدد2011جوان 26
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،  المتعلق بالمحاكم الإداریة ، ج. ر. ج. 1998ماي30المتعلق، مؤرخ في 02-98قانون رقم -

.1998، صادر في 37ج. د.ش، عدد

یتعلق بالوقایة من الفساد و مكافحته، ج.ر، 2006فبرایر سنة 20المؤرخ في 01ـ06قانون رقم -

أغسطس سنة 26مؤرخ في 05ـ10، متمم بقانون رقم 2006مارس سنة 08مؤرخ في 14عدد 

مؤرخ 15ـ11، معدل و متمم بقانون رقم 2010سبتمبر سنة 01مؤرخ في 50، ج.ر، عدد 2010

.2011أغسطس سنة 10مؤرخ في 44، ج.ر، عدد 2011نة أغسطس س02في 

، مؤرخ في 12، یتعلق بالولایة ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2012فبرایر 21المؤرخ في12-07قانون -

.2012فبرایر29

المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فیفري 25المؤرخ في 09-08القانون رقم -

-22، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2008أفریل 23صادر في ،21ج. ج. د. ش، عدد.ج. ر

.2022یولیو 17، صادر في 48، ج. ر. ج. ج، عدد2022یولیو 12المؤرخ في 13

، یحدد تنظیم السلطة العلیا للشفافیة والوقایة من 2022ماي 05المؤرخ في 22-08القانون رقم -

.2022ماي 14، الصادر في 32، عدد الفساد ومكافحته و تشكیلتها وصلاحیاتها، ج.ر

،مؤرخ في 37، المتعلق بالبلدیة ج.ر.ج.ح.د.ش عدد2011یونیو 22المؤرخ 10ـ11قانون رقم -

.2011جویلیة03

، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات 2023أوت 05، المؤرخ في 12ـ23القانون رقم -

.2023وت أ06، الصادر في 51ج.ر.ج.ج.د.ش، عددالعمومیة،

نصوص تنظیمیةالزـ 

ـ المراسیم الرئاسیة

یحدد كیفیات التصریح بالممتلكات بالنسبة 2006نوفمبر02مؤرخ في 415ـ06مرسوم رئاسي رقم -

المتعلق بالوقایة من 01ـ06من القانون 06غیر منصوص علیهم، في المادةللموظفین  العمومیین

.2006نوفمبر 22، صادر في 74الفساد و مكافحته، ج.ر، عدد

، الذي یحدد تشكیلة الدیوان 2011دیسمبر 08المؤرخ في 426ـ 11المرسوم الرئاسي رقم -

، المعدل 2011دیسمبر 14المؤرخ في 68المركزي لقمع الفساد وتنظیمه وكیفیات سیره، ج.ر، عدد 
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یولیو 31المؤرخ في 46، ج.ر، عدد 2014یولیو 23المؤرخ في 209ـ14بالمرسوم الرئاسي رقم 

2014.

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 2015سبتمبر16مؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -

وتفویضات المرفق 

.2015سبتمبر20في العام، ج.ر.ج.ج.د.ش، العدد، الصادرة 

ـ مرسوم تنفیذي

، المحدد لصلاحیات المفتشیة العامة 2008سبتمبر 06المؤرخ في 272-08المرسوم التنفیذي -

.2008سبتمبر 07، بتاریخ 50للمالیة، الجریدة الرسمیة، العدد 

ـ القرارات

تصریح بالممتلكات، ج.ر،، یحدد قائمة الأعوان العمومیین الملزمین بال2007قرار مؤرخ في أفریل -

.2007أفریل 18، صادر  في 25عدد

، الذي یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة 2013نوفمبر 17القرار المؤرخ في -

وكیفیات تسییرها و كیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة.

لكترونیةلإي ـ المواقع ا

 .wikipedia http://ar-.org./wikiـ 

 .http://www.facebook.com/profile.php?id=100085245763587ـ 
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ملخص

لتسییر نجاز العملیات المالیة الإیدي السلطة العامة أستراتجیة التي وضعها المشرع في لإداة الأتعد الصفقات العمومیة، ا

ات قانونیة لیآوضع إلىداري في مجال الصفقات العمومیة مما دفع بالمشّرع لإولكثرة الفساد االمرافق العامة،ستغلال إو

وتسییرستغلاللإمثل لأن نظام الصفقات العمومیة یعد الوسیلة الأوذلك لمكافحة الفساد في مجال الصفقات العمومیة،

سالیب أصوره، فلا یمكن ضمان نزاهة الصفقات العمومیة بدون موال العامة فانه بذلك یعد مجالا حیویا للفساد بكل لأا

رقابیة فعالة.

اخلیة لیات الرقابة الوقائیة المكثفة المتمثلة في رقابة اللجان الدآلى إلذلك تخضع الصفقات العمومیة قبل تنفیذها 

ة متعددة العمومیة لرقابة قضائینظمة هذه الرقابة تخضع الصفقات لأستكمالا وتفعیلا إوالخارجیة والرقابة الوصائیة، و

داري، وثم یلیها رقابة القضاء الجنائي.لإومكثفة یمارسها القضاء ا

Résumé

Les marché publics sont l'outil stratégique que le législateur a mis entre les mains de l'autorité publics

pour accomplir les opération financières de gestion et d'exploitation des équipement publics, en raison de

l'abondance de la corruption administrative dans le domaine des marchés publics, ce qui a poussé le

législateur à le faire.

Etablir des mécanismes juridiques pour lutter contre la corruption administrative dans le domaine des

marchés publics, car le système des marchés publics est le moyen d'exploitation et de gestion optimale des

fonds publics, le domaine des transactions publiques constituant la voie la plus importante par laquelle

circulent les fonds publics, il s'agit donc d'un domaine vital pour la corruption sous toutes ses formes.

L'intégrité des transactions publiques ne peut être garantie sans des méthodes de contrôle efficaces, Ainsi les

transactions publiques sont soumises, avant leur mise en œuvre à des mécanismes de contrôle préventif

intensif représentés par le contrôle des comités internes et externes et le contrôle de activer les systèmes de

ce contrôle, les transaction publiques sont les soumises à des contrôles judiciaires multiples et intensifs

exercés, par le pouvoir judiciaire administratif suivi du contrôle judiciaire pénal.

Abstract

Public procurement is the strategeic tool that the legislator placed in the hands of the public authority

to accomplish the financial operation for the management and expliotation of public facilities، due to the

abundance of adminisiteative curruption in the field of public procurement،which prompted the legislator to

establish legal mechanisms to combat administrative corruption in the filed of public procurement،this is

because the public procurement system is themeans optimum exploitation and management of public funds.

Since the field of public transaction constitutes the most important path through which public funds move, it

is therefore a vital field for corruption in all its forms,the integrity of public transaction can not be guaranteed

without effecative oversight methods, there fore public transaction are subject before their implementation,

to intensive preventive oversight mrchanisms represented by the oversight of internal and external

committees and guardianship oversight, to complement and activate the systems of this oversight public

transactions, are subject to multiple and intensive judicial oversight exercised by the administrative judiciary

followed by criminil judiciary oversight.


